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 الشكر
 

 

  جورج الأحمر الدكتور أتوجه بالشكر الجزيل من

 .ساعدتني على إنجازهالإشرافه على دراستي، وتقديم الملاحظات القيّمة التي 

 

كما أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الكريمة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه 
 الرسالة.
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 الإهداء
 

 

 

 ،يــي وأبـأم، إلى إلى اللذين آمنا بي دون حدود

 

 ... زوجي الحبيب، وإلى من علمني النجاح والصبر              

 

 .أقدّم كتابي هذا
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 دليل المصطلحات الملخّصة
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 :المصطلاحات الأجنبية 
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- Civ  : Civil 
- Com  : Commercial 
- Dt  : Droit 
- Ed  : édition 
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- EUSRL : Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité  
  Limitée 

- JCP  : Juris- Classeur Périodique 
- Jurid  : Juridique 
- LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
- N  : Numéro 
- op. cit  : opus citartus 
- p  : page 
- Rev  : Revue 
- RTD  : Revue Trimestrielle de Droit 
- Req  : requête 
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 المقدمة:

قتصادية اليومية، فهو الأساس في تنظيم هذه جتماعية والإفي الحياة الإ هاما   ا  يلعب العقد دور 

من تفسير العقد لتوظيفه بطريقة تتناسب مع مصلحة العلاقات الاجتماعية  هنا لا بدّ و العلاقات، 

  قتصادية.والإ

العقد في الشرائع المدنية بتطور مبدأ سلطان الإرادة، بحيث أن إرادة المتعاقدين ويتصل تطور فكرة 

هي التي تحدّد مدى الإلتزامات التي يرتبها العقد، وهذا ما لم تعرفه، بل ومنعته، القوانين القديمة 

وتوافرا ، ، والتي كانت الأكثر حظا  1كالرومانية، حيث ظلت القاعدة في هذا القانون هي العقود الشكلية

  .فكانت تسيطر على أغلب أشكال العقود

وقد ظل الحال كذلك في القرون الوسطى إلى أن تحكم سلطان الكنيسة بالقوانين، حيث أدخلت 

بعضا  من مبادئ الدين في العقود كاحترام الوفاء بالعهود، وأداء الثمن العادل في وقته، والتشنيع من 

أت إرادة الأطراف تأخذ السلطان الأكبر في تحديد مضمون العقد وبذلك بد ؛2عدم الوفاء بالالتزامات

 وكيفية البت والتنفيذ. 

بعدها، تكرس مبدأ سلطان الإرادة في التشريعات المدنية التي ظهرت خلال القرنين الثامن عشر 

ية ، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماع3والتاسع عشر والتي كانت فترة تقديس الحرية، وخاصة الفردية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .46، ص1988عاطف النقيب، نظرية العقد، منشورات عويدات، سنة  1
 .46، ص 1974قوانين البلاد العربية، سنة عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في  2
 .12، ص1987خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، مصادر الموجبات النتصلة بالإرادة، سنة  3
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والسياسية الجديدة أبرزت عيوبا  عديدة في تطبيق الحرية الفردية في كل أشكال العقود، مما أدى إلى 

 .1ليهإتقلص هذا المبدأ واشتداد الإنتقادات التي وجهت 

؛ وهو أيضا  بمعنى 2والعقد لغة هو العهد، وهو الإتفاق بين طرفين، يلتزم كلاهما بما يقتضيه

واها ورغم تنوّع المعاني اللغوية لكلمة العقد إلا أن فح ؛شدّ والربط والتوثيق والإلتزامالإحكام والقوة، كما ال

 متشابه.

ر في ونش فقد نظم المشرع اللبناني العقد ضمن قانون الموجبات والعقود الذي أقرّ  ،أما قانونا  

على نشره وذلك  وقد بدأ العمل به بعد مرور ثلاثين شهرا   ،1932نيسان  11الجريدة الرسمية بتاريخ 

 . وتضمن هذا القانون قسمين أساسيين:1934تشرين الأول  11من  اعتبارا  

القسم الأول عالج فيه المشترع اللبناني النظرية العامة للموجبات والعقود ضمن الأحكام القانونية 

 م.وع. 371والتي تبدأ من نص المادة الأولى وتنتهي بنص المادة  العامة،

د فق الأحكام القانونية الخاصة، نوذلك ضم ة،فقد عالجت كل عقد على حد أما القسم الثاني

مواصفات لاخصص المشترع قواعد خاصة لبعض العقود التي أطلق عليها اسم العقود المسماة والتي تحدد 

 .3التي يجب أن تتوافر للعمل بهذه العقود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 .24،ص 2007محمد عبده، دور الشكل في العقود،الطبعة الأولى ، منشورات زين الحقوقية،سنة  1 
 معجم عربي عربي -معاني الجامعتعريف و معنى عقد في مجعجم ال 2 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
دارية، الاكلية الحقوق و العلوم السياسية و جورج الأحمر، النظرية العامة للعقد، محاضرات لطلاب السنة الثانية،  3 

 .2ص ،2016الفرع الثالث، سنة 
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تفاق هو كل التئام بين مشيئة على أن: "الإ 165نص المادة ولقد عرف هذا القانون العقد في 

 ."لزامية سمي عقدا  إنشاء علاقات إلى إوأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية، واذا كان يرمي 

ولما كان العقد بصورة بسيطة هو عبارة عن توافق إرادتَين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، فإن 

ويجب أن  م.وع.، 176و 166مادة والذي كرسته ال أساس العقد،هو  أن مبدأ سلطان الإرادة معنى ذلك

كلية فهي أما الش يكون لها الأولوية والأهمية الكبرى عند إبرام العقد وتحديد الالتزامات والحقوق فيه،

 الإستثناء على هذا المبدأ.

فالشكل لغة من شكل الشيء وهو صورة الشيء المحسوسة أو المتوهمة، ويراد به غالبا  ما كان 

أنه الشكلية التي يستلزمها المشرع في بعض  2لاحا ، فقد عرفه بعض الفقهاء. أما اصط1من الهيئات

الأعمال أو التصرفات القانونية، فهو أسلوب محدد للتعبير عن الإرادة يفرض من قبل المشرع؛ كما أنه 

 صورة من صور التعبير عن الإرادة التي يفرضها المشرع.

عقد بمجرد كلي أن العقود الرضائية هي العقود التي تنوالفارق بين العقد بتراضي الطرفين والعقد الش

توافق إرادتَي طرفَي العقد، أي باقتران الإيجاب والقبول فقط، بينما العقود الشكلية هي التي يشترَط 

لانعقادها، علاوة  على تراضي المتعاقدَين، مراسيمُ شكليةٌ يجب أن يتبعها المتعاقدان ليصحّ العقد ويلزم 

 .3الطرفَين

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 398، ص 1973الكاثوليكية، بيروت ، المطبعة 7لويس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، ط 1 
 125، ص ١٩٥٦ القاهرة، جامعة مطبعة القانوني، التصرف بطلان نظرية الشرقاوي، جميل 2
لنشر، القانون، النهر الذهبي للطباعة و انوني الشكلي في الفقه الاسلامي و الرشيد عبد الحافظ، التصرف القا عبد-

 .27ص ،2000سنة  القاهرة،
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، عبدالرزاق  3

 =في نفس المعنى . و أيضا  163، ص 2015منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
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م.وع. الفقرة  171ما يهمنا في هذا البحث، هي العقود الشكلية التي ورد ذكرها في نص المادة و 

ية صيغة أا في برازهإساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم وفي الأالثانية: "

 ".بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالهاإلا رسمية 

من نفس  1771عامة دون وضع معايير لها، كما أن المادة  ولكن هذه المادة أطلقت قاعدة

 القانون، ذكرت فقط أن الشكل مهم في العقد من خلال تعداده ضمن عناصر العقد في فقرتها الخامسة.

واختيارنا لموضوع العقود الشكلية ينبع من عوامل متعددة تبرز أهمية اختيارنا لهذا الموضوع بكثرة 

وبندرة المراجع الخاصة التي تناولت هذه العقود من جهة أخرى، حيث لم يتطرق  العقود الشكلية من جهة،

 الفقه إلى هذا الموضوع بشكل عميق وكافٍ.

كما أن صعوبة هذا الموضوع وأهميته في الوقت نفسه تكمن في تحديد القوانين وتفسيرها، فقانون 

ل ما لم يضع نظاما  قانونيا  موحدا  لها، بالموجبات والعقود لم يذكر ما هي العقود الشكلية أو يحددها، ك

إن هذه العقود جرى التطرق إليها في قوانين مختلفة ومتشعبة مما استدعى منا اللجوء إلى مختلف القوانين 

سواء أكانت قوانين عامة كقانون أصول المحاكمات المدنية، أو قوانين خاصة كقانون العمل، قانون 

ان، قانون التجارة البرية والبحرية وغيرها من القوانين العديدة؛ كما أنه الأحوال الشخصية، قانون الائتم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

= Encyclopedie Dalloz, civil tome 3 (contrats et conventions) classification des contrats 
selon leur mode de formation, page 8.                                                                               

 :لا مندوحة العقود:من قانون الموجبات و  177المادة  1
 عن وجود الرضى فعلا -اولا

 عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع -ثانيا
 عليهعن وجود سبب يحمل  -ثالثا
 على خلوه من بعض العيوب -رابعا

 .عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين -خامسا
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في الكثير من هذه القوانين لم يحدد المشترع ما إذا كان هذا العقد شكليا  أو رضائيا ، مما أدى إلى 

اختلاف في الكثير من الفقه والاجتهاد بسبب الغموض الوارد في الكثير من هذه القوانين وصعوبة 

 رها. تفسي

التي تتمحور حول المعايير التي تحدد متى يمكن  بد من طرح الإشكالية التالية و لذلك كان لا
 كيفية تمييزه عن العقود الرضائية؟و  شكليا   قد عقدا  عاعتبار ال

في منهج تحليلي مقارن واستنتاجي، على أن نتناول العقود الشكلية  ه الإشكاليةوستتم معالجة هذ
في القوانين المدنية والتجارية دون الإدارية، وتؤخذ في الاعتبار الأحكام القانونية الواردة في القانون 

بحث في الإشكالية، سنهذه وللمضي قدُما  في الإجابة على الفرنسي والقوانين العربية الأخرى؛ لذلك 
ضوابطه وحدوده القانونية )القسم الأول(، ثم إلى  من حيث مفهومه بالإضافة الإرادةحدود مبدأ سلطان 

  نعلل أهمية دور الشكل في العقود المتنوعة مع مفاعيلها وأهدافها )القسم الثاني(. 



- 8 - 
 

 :الإرادةحدود مبدأ سلطان  :القسم الأول

المجتمع ككل، و أ تنظيم العلاقات القانونيَة بين الأفرادإلى  فيسعى عاقديَةيقوم العقد على الحريَة الت
مراكز قانونيَة و  ا  فيخلق أوضاع ،ه الحرَةأطرافأخرى تكون وليدة إرادة و  بين مشيئة امٍ ئَ فالعقد ينشأ بالت  

 .المساواة و  هو يقوم على أساسين هما العدالةو ؛ لذلك يحتل العقد أهميَة كبرى في العالم ؛جديدة

غيره كلكنه و و  ،)الفصل الأول(هو أحد أهم المبادئ التي تحكم العقد  الإرادةمبدأ سلطان كما أن 
 .)الفصل الثاني(الملزمة وهذا الاستثناء له مبرراته القانونية  استثناء،دائما  من المبادئ له 

 

 :الإرادةمبدأ سلطان  :الفصل الأول

 ائدا  الاجتهاد عبر العصور، فهذا المبدأ لم يكن سو  من الفقه كبيرا   حيزا   الإرادةلقد أخذ مبدأ سلطان 
 يمكن لا كل عقدل سأساو  محور اهتمامجعلته و  عوامل عدة ساهمت بوجوده لكنو  قبل العصور الوسطى،

 .الاستغناء عنه

 دةالإرالا بد من شرحه تحت عنوان مفهوم مبدأ سلطان ف و توسعه لأهمية هذا المبدأ نظرا  و 
 )المطلب الثاني(. تراجع تدريجيا عاد و مع العلم أنه ،(المطلب الأول)

 مبدأ سلطان الإرادة: مفهوم :الأول المطلب

تحديد و  في إنشاء العقدالأخير و  لها القرار الأول الإرادةيعني من تسميته أن  الإرادةإن مبدأ سلطان 
تحديد و  هأي حريته في تقرير مصير ما يريده المرء،  هي الإرادةف .هي المهيمنة في العلاقة العقديةف ،هآثار 

 حقوقه بنفسه في العقد.و  واجباته

 أن هعتبار لا (kant) نتلقرن الثامن عشر من خلال الفقيه كفي ا "الإرادةسلطان "عرفت تسمية و  
 .1الإرادةلكل موجب هو و  المصدر الوحيد للعدالة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 )مأخوذ عن فال وتريه( 47، ص199 8نظرية العقد، الطبعة الثانية، المنشورات الحقوقية صادر، لبنانعاطف النقيب،  1
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 ى وصلحت )الفقرة الأولى(صر الروماني القديم عمنذ البالعديد من المراحل خلال نشأته  قد مرّ و 
 .)الفقرة الثانية( شقينيمكن تقسيمه إلى  أساسيو  ما هو عليه اليوم كمبدأ ثابتإلى 

 

 مبدأ:الة نشأ :الفقرة الأولى

ن حيث لم يك، قبل القرون الوسطى موجودا  لأنه لم يكن  نسبيا   1حديثا   الإرادةسلطان  مبدأيعتبر 
 ،القرض القديمو  ،القانونية المطلوبة لقيام العقد، كالعقد الكتابي الشكلياتما لم تقترن ب قيمةأي لإرادة الفرد 

 غيرها من الشروط.و  شتراط الشفهيالإو 

 ربية الحديثة،القوانين الغ ر أصلَ الذي يعتبَ  ،الروماني القانون سائدا  في  الإرادةلم يكن مبدأ سلطان ف
الوحيد لقيام  رَ صفي ذلك العهد العن الإرادةلم تكن و  ،على سبيل الحصركانت التصرفات القانونية واردة ف

 ن.لأنه لا قيمة لها دون الشكليات التي يقرها القانو  أي أثر قانوني، الإرادةفلم يكن يترتب على  ؛العقد
من هذه نذكر و  .3حتى غير موجودأو  2عو غير مشر لتزام الإلو كان سبب و  فالعقد الشكلي صحيح حتى

 .4عقد المشارطة الشفهيةو  العقود عقد النكسوم

ت على تطور دلكن عوامل عدة ساعو  ،5يصب العقد بها لقيامهشكلية فكانت الشكلية مجرد قوالب 
 لدينيةالمبادئ امنها و  ،حتى أصبح للإرادة أثر في العقود طىفي القرون الوس 6تدريجيا  الرومانية  ةالحضار 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
الأول، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  1

 .153منشورات الحلبي الحقوقية، ص
، 1966عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام، الجزء الأول، مصر  2

 .154ص
 .50، ص1986ان العقد الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأول، أرك 3
عقد النكسوم: وهو ما كان يوجب حضور المتعاقدين وخمسة شهود وحامل الميزان، أما عقد المشارطة الشفهي فهو الذي " 4

كان يتم بمخاطبة الدائن للمدين بعبارة معينة، وبرد هذا الأخير عليها بعبارات أخرى تقليدية تفيد القبول بالتعهد 
، 2000نظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني في مصادر الموجبات المتصلة بالإرادة المطلوب" خليل جريج، ال

 . 12ص
 .417عبدالرزاق السنهوري، المرجع المذكور، ص 5
 .155عبدالرزاق السنهوري، المرجع المذكور، ص 6



- 10 - 
 

القسم عتبر ، وتبالوعد خطيئةلتزام الإعتبر عدم التي تو  ،الأفكار الأخلاقيةبرز أ الذي قانون الكنيسةو 
ل ببمجرد الاتفاق عليه من ق 2الإلتزامأصبحت المحاكم الكنسية تقبل بدعوى تنفيذ و  ،1لتزامللإ يا  مساو 

 ولا كاستثناء.أ الإرادةفبرزت . الطرفين

آيات دة عإلى  استنادا   لإنشاء العقد، كافٍ  الحرة كعنصرٍ  الإرادةأن الفقه الاسلامي اعترف بو  كما
وَقُل  )) وفي موضع آخر ((،3))يا أيّها الذين آَمَنوا أَوْفُوا بالعُقُود ما جاء في القرآن الكريم:أهمها وأحاديث، 

 يعصَ  لم ما شروطهم عند في رواية "والمسلمون و ، ((4الحقُّ من ربّ كم فمن شاءَ فليؤمنْ ومن شاءَ فلْيَكْفُرْ 
 ...5الله"

 ،6عبه الدولة الذي تل تغيير الدورفي السياسية العوامل و  الفلسفية نظرياتالوما لبثت أن ساعدت 
من  كان الفقيه روسو على رأسو  كار الليبرالية،بروز الأفو  ر القانون الرومانيطوّ تكما ساهم في ذلك 

عقود الحرة في ال الإرادةتوسع دور ف ؛ي"جتماعي من خلال كتابه "العقد الإجتماعأطلق نظرية العقد الإ
ربط الثيران يحين قال: " العلامة لوزيلإليه  أشار؛ كما تفاقات العقديةهي الآمر الناهي في الإأصبحت ف

 فرديةظهرت النزعة الفلسفية الف ذروته في القرن الثامن عشر، وبلغ هذا المبدأ؛ 7الناس بأقوالهم"و  بقرونهم
 من التخلص من القيود التي تعيق سرعة التداول. كان لا بدّ و  ،يةقتصادمذهب الحرية الإو 

كونه  يقتصادة في النشاط الإفسشجع أصحاب المذهب الطبيعي )الفيزوقراطيون( على المناو 
هذا و  .9الطلب دون تدخل المشرع بتحديدهاو  بالعرض فأصبحت الأسعار رهنا   ،8ساعد على الاستقراري

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .21و 02محمد علي عبده، دور الشكل في العقود )دراسة مقارنة(، منشورات ززين الحقوقية، بيروت، ص 1
 .155، ص2011مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة  2
 .1القرآن الكريم، سورة المائدة، من الآية رقم 3 
 .29القرآن الكريم، سورة الكهف، من الآية رقم 4 
(، كتاب الإجارة، باب أجر 2154أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حديث رقم )5 

 . 528، ص1986السمسرة، دار الريان للتراث، 
"وكان ذلك بطريق التدرج في بسط نفوذ الدولة، وتدخلها شيئا فشيئا في الروابط القانونية بين الأفراد، والأخذ في حماية  6

قود التي تتم بمجرد الاتفاق. وكان من شأن ذلك أن هجرت الأوضاع القديمة، وحل محلها أشكال أخرى أقل إغراقا الع
 .156، عبدالرزاق السنهوري، المرجع المذكور، ص”في الفطرية والسذاجة

ريج، ة بقلم رمزي جخليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة منقح 13ص 2خليل جريج جزء  7
 .13، ص2000المنشورات الحقوقية صادر عام 

 ، 156عبدالرزاق السنهوري، المرجع المذكور، ص 8
 .48، ص1998عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة الثانية، المنشورات الحقوقية صادر، لبنان،  9
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ته والذي يحمل في طيا. دعه يمر ،دعه يعمل"وهي:  "آدم سميث"، يقتصادينسجم مع سياسة العلامة الإ
 1."دعه يتعاقد

فالعقد  ؛لعقدا إنشاء مفاعيله بحسب ما يتفق فرقاءو  عقدالكافية لتكوين  دهاحو  الإرادةمما يعني أن 
 .طالما ارتضياه بأنفسهم دون أي ضغوطات من أحد مع مصلحتهم ا  متوافقو  ا  يكون مناسب

 لدولية،اولم يقتصر الإعتراف بهذا المبدأ على القوانين الوطنية، بل تبنته العديد من الاتفاقيات 
 .2في غالبية النظم القانونية وخاصة ذات النزعة الفردية ا  فأصبح مبدأ ثابت

 على عكس ما كان سائدا  ، 3المبانيو  المعاني لا على الألفاظو  على المقاصدقائما  فأصبح التعويل 
 قبل الثورة الفرنسية. 

 انيةذلك بعد البحث في النصوص الرومو  الحديثةدخوله في التشريعات إلى  أدت أهمية هذا المبدأو 
العقد " :هيو عالمية  هكذا أطلقت العبارة المشهورة التي أصبحت قاعدة قانونيةو  ،4تغيير بعض معانيهاو 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 C’est le principe du laisser faire, laisser passer que complète implicite, ent le laisser 

contracter, Jaques Guestin-op.cit-pqge 30. 
( من المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية )اليندروا( على أنه: "يتمتع الأطراف بالحرية في إبرام 1/1نصت المادة )2 

لواجب التطبيق على الإلتزامات بخصوص القانون ا 1980العقد وفي تحديد مضمونه"، كما نصت إتفاقية روما لسنة 
والتي تعتبر بمثابة القانون الدولي الخاص للعقود بالنظر إلى الثقل القانوني الذي تمثله الثقافات القانونية  –التعاقدية 

( منها على أنه: "يسري على العقد القانون الذي اختاره 3/1والتي نصت في المادة ) –التي ينتمي إليها الدول الأعضاء 
 الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي  1985طراف"، وأيضا في القانون النموذجي لسنة الأ

 اللبنانية. من مجلة الأحكام العدلية 3المادة  3
"وفي العصور الوسطى وعصر النهضة تلقف شراح القانون الروماني بعض نصوصه وأدخلوا عليها تحريفا  غيَّر في 4  

أو اقتطعوا بعض الفقرات من النص الواحد وفصلوها عن بقية النص مما أدى إلى تغيير معناها وقد لجؤوا إلى  معناها
هذا السبيل بعد تغيُّر ظروف المجتمع التي اقتضت إطلاق الإرادة من أغلالها بتأثير الفلسفة المسيحية والقانون 

وره فهم قد حرفوا القاعدة التي أوردها البريتور في منش  الطبيعي، وكلاهما يوجبان على الشخص أن يفي بما تعهد به.
لفقيه وعمل ا« كل اتفاق يجب الوفاء به»بأن العهد كان مسؤولا  والتي تعني سأعمل على حماية الاتفاقات، ومعناها 

« الاتفاقن العقود تستمد قانونها م»دوما  على تغيير نص منسوب للفقيه البيانوس ورد في موسوعة جستنيان يقول بأن 
الحديث إلى  وهكذا توصل القانون « العقد شريعة المتعاقدين»فقد اعتمد دوما  على هذه الفقرة وترجمها بعبارته المشهورة 

استنباط مبدأ سلطان الإرادة من النصوص الرومانية بعد تغيير بعض معانيها: الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية 
 https://www.arab-ency.com||  المتخصصة
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غيره من القوانين و  تبعه التشريع اللبناني كمارنسي تبنى هذا المبدأ التشريع الفولقد ؛ شريعة المتعاقدين"
 الغربية.و  العربية

ن الاتفاقات أ" ، والتي تقول1134بالمادة  18041عام  القانون المدني الفرنسي كرسهحيث 
من قانون  166لمادة اتترادف معها و  ،2"عاقديهاإلى  المعقودة على وجه قانوني تقوم مقام القانون بالنسبة

قاتهم فللأفراد أن يرتبوا علا ،ن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقدإ" عقود اللبناني:الو  الموجبات
ي لها الأحكام القانونية التو  الآداب العامةو  بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام القانونية كما يشاؤون،

 .لزامية"إصفة 

هذا المبدأ في الفصل الخاص بالعقود لا يلغي دوره الأساسي في جميع الأعمال القانونية  رُ كْ ذ  و 
الركن لكل عقد و  ن رضى المتعاقدين هو الصلبإ" :من نفس القانون  176كما نصت المادة  ،الأخرى 

 .بل لكل اتفاق على وجه أعم"

"على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل  :89المادة  القانون المصري عن هذا المبدأ فيكذلك عبّر 
"العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه  :فقرة أولى 147 المادةو  ،طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين"

دوره على كما نص القانون الجزائري ب؛ للأسباب التي يقررها القانون"أو  ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين
 نقضه يجوز فلا المتعاقدين شريعة العقد" من القانون المدني بقوله: 106 هذا المبدأ أيضا في المادة

  .القانون" يقررها التي للأسبابأو  الطرفين باتفاق إلا تعديله ولا

لك بين طرفي العقد بعد إبداء إرادتهما بإنشائه، فهو بذ ومبدأ سلطان الإرادة ينشئ حقوقا  والتزامات
 ينقسم إلى شقين كما سنبيّن في الفقرة الثانية.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، منقحة باشراف المحامي رمزي جريج، 2000خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة  1

 .14المنشورات الحقوقية صادر، ص
2 Article 1134: les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux aux les ont 

faites. 
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 مبدأ:التقسيم  :الفقرة الثانية

يتعلق أما الشق الثاني ف العقدين، الشق الأول يتعلق بتكوين من شقّ  الإرادةيتألف مبدأ سلطان 
الحرة التي  لإرادةاات بين طرفيه بمجرد توافر التزامو  إنشاء حقوق ن العقد يعني فتكوي .الإلتزامبمفاعيل 

 ر حرةكانت غيأو  في حال انعدمتأنه كونها هي أساس وجوده، أي وحدها لإنشاء العقد  ر كافيةبَ تعتَ 
 .1بطل العقد

عندما  ا  الذي يعتبر حر و  ،3هي مظهر شخصية الانسانو  ،2اتالإلتزامالحرة هي مصدر  الإرادةف
المتعاقد  يةحر إلى  بالإضافةف .مع من يشاءو  تكون إرادته حرة باتخاذ التصرفات القانونية التي يشاء

كما ؛ اقديةالتع الإرادةأي احترام  ،احترام ما اتفق عليه مع المتعاقد الآخر عليه ،بالاتفاق على ما يشاء
ن لا يمكو  من يتعاقد معه يعود لإرادته الحرةفاختيار ؛ 4طرف الاخرعدم التعاقد مع الأو  رية التعاقدله ح

وهذا يعني أن الحرية ، 5ما لم ينص القانون على عكس ذلك جباره على التعاقد مع طرف لا يريده،إلأحد 
 .6الإرادةالتعاقدية هي أساس مبدأ سلطان 

ما كان يريد ذا إيختار بإرادته الحرة  امنهم في العقد لأن كلا   نيمستقلَ و  نيْ ن متساويَ افيكون الطرف
. عان لما اشترعاهن يخضياقدين اللذفالعقد شريعة المتع ؛لا يريدأو  التعاقد على الموجبات المفروضة عليه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .50كور، صذالنقيب، المرجع المعاطف  1
 .157عبدالرزاق السنهوري، المرجع المذكور، ص 2
 12خليل جريج، المرجع المذكور، ص 3
"إذا كان الشخص مالكا عقارا رغب جاره في شرائه فلا يكون للجار أن يلزمه ببيع عقاره منه وان اغراه بالثمن يؤديه له، و  4

 ، 58التعسف باستعمال الحق في وجهه".عاطف النقيب، نظرية العقد، صلا يحايب عن رفضه إذ لا محل للتوسل ب
يلزم كل سائق باجراء عقد  هيئة ضمان:" 30/6/1977تاريخ  105المادة الثانية فقرة أولى من المرسوم الاشتراعي رقم  5 

وفقا  77/105 للغير،الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته ضمان يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب من 
للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي وعليه إثبات هذا العقد بموجب بطاقة تسلم له.كما يلزم السائق بلصق طابع خاص 

 ”.يشير إلى هذا الضمان في الزاوية اليسرى العليا من زجاج المركبة الامامي
  .28ص ، 2007ين الحقوقية،سنة دور الشكل في العقود،الطبعة الأولى ، منشورات ز  ،محمد عبده 6
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لأن لا بل كل ما هو عقدي هو عادل  ،1يكون العقد عادلا ذلكبو  ،لتزامللإ فإرادتهما هي المصدر الوحيد
 .2نفسه المرء لا يمكن أن يضرّ 

يعطي قيمة لشخصية الفرد الذي يعتبر سيد نفسه في العقد ولا سلطة خارجية  الإرادةفمبدأ سلطان 
مكن أن تكون يف معينة، لٌ اشكأط شترَ شكل فلا يالحرة بأي  الإرادةويتم التعبير عن هذه  عليه من أحد.

اهرة كما ظ الإرادةقد تكون أي  ؛تستنج من الأحداثأو ضمنية  ،الإشارةب وأ الكتابةأو ب ،فظلصريحة كال
 قد تكون باطنة.

من ناحية  لا يسري عليهو  لا يشمله في العقد الذي لا يكون طرفا  فلتزام الإأما بالنسبة لمفاعيل 
يصبح العقد و  ،بإرادتهم الحرة 3العقد القانونية آثارن ان يعينالذلاهما  إذ أن طرفيه .الحقوق و  الواجبات

 .5من قبل القضاءأو  كان ل أي طرفبَ فلا يمكن تعديله من ق  ، 4بمثابة القانون لهما 

دونها لا  التي منو  ،كة بين طرفيهالمشتر  الإرادةلعقد مصدرها لفنستنتج أن هذه القوة الملزمة 
 ،وبة جزائيةبالتزاماته يتعرض لعق من يخلّ و  ،فعلى الطرفين أن يلتزما بنتائج العقد .6ث أي أثر قانونييحد

 .7للعقودهذا ما عزز دور القوة التنفيذية و 

ائي فالعقد الرض .هي العقود الرضائية الحرة دون أي شرط آخر، الإرادةوهذه العقود القائمة على 
على شرط ظاهر  هي التي لا يكون انعقادها موقوفا  " :موجبات 171المادة  الفقرة الأولى من بحسب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .49 48عاطف النقيب، نظرية العقد، المرجع المذكور ص 1

2 Jaques Ghestin-Formation du contrat 3ème édition.Delta 1996_Page 27. « L’homme ne 
pouvant agir contre ses intérêts, ses obligations volontairement consenties ne peuvent 
être que justes, la seule tâches du droit est d’assurer l’égalité des libertés en présence; 
tout contrat libre est un contrat juste quel qu’en soit par ailleurs le contenu» 

 .49عاطف النقيب، المرجع المذكور، ص 3
4 Code civil français article 1134: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement 
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise”.  

 .50عاطف النقيب، المرجع المذكور، ص 5
 ، 40 44محمد عبده، المرجع المذكور، ص 6
 120منشورات الحلبي الحقوقية، ص-2001الطبعة الخامسة -العقد-الجزء الأول-مصطفى العوجي 7
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لى مبدأ يتجأنه أي . "بأي شكل كانو  بل يكفي أن يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة ،خاص
لا يحتاج إلا إذ ، كعقد البيع مثلا   ؛1لتكوين العقد الرضائي ا  كافيوحده فيكون  ،بهذه العقود الإرادةسلطان 

 دون أي شرط آخر لقيامه صحيحا. يجابالإو  لحرية المتعاقدين بالعرض

تطلق الحرية  التيو  الأولى التقليدية، نظريتان الإرادةلمبدأ سلطان  ،وبحسب الفقيه عاطف النقيب
بسبب  لإرادةاعلى عكس النظرية المستحدثة التي تقيد مبدأ سلطان  ؛في العقود الإرادةكاملة لمبدأ سلطان 

 في ما يلي.إليه  هذا ما سنتطرق و  .2الفكر الاشتراكيو  مصلحة المجتمع

 

 :سلطان الإرادة تراجع مبدأالثاني:  المطلب

بح العقد أصو  ،ةصعدللتطور الذي حصل في المجتمع على جميع الأ ظهرت النظرية الحديثة تبعا  
د من بروز عدة قيود تحإلى  ما أدى ي،جتماعالإو  يقتصادفي المجتمع على الصعيد الإ ا  أساسي ا  عنصر 

فرضها  ةيإجتماعتنوعت هذه الضوابط بين ضوابط و  ؛بحجة التخفيف من مساوئه الإرادةمبدأ سلطان 
ف رع لحماية الطر تفرضها المشضوابط قانونية و  (الفقرة الأولى) المصلحة العامةالمجتمع لحماية 

 .(الفقرة الثانية)الضعيف في العقد 

 

 :يةجتماعالإضوابط ال :الفقرة الأولى

سمالية من بين النظم الرأنذكر و  .تسير وفقه ا  معين ا  يإقتصاد ا  ن تتبنى نظامأكل دولة لا بدّ ل
 ئادتراجعت لصالح المبو  عادتعلى العقود مبدأ الفردية و  فبعد أن سيطرت الرأسمالية ،والإشتراكية

 تعارضتففي حال ؛ تغليب الجماعة على الفردو  يجتماعالضمان الإو  ةيالمساواة الطبقك شتراكيةالإ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .147مصطغى العوجي، المرجع المذكور، ص 1
 45النقيب، المرجع المذكور، صعاطف  2
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المجتمع  الذي يفيدو  المصلحة الجماعية يغلب المجموع على الفرد أي الصالح العام المصلحة الفردية مع
  فلا يقبل تفضيل مصلحة فرد على المجتمع. ،معينا   لو كان يضر فردا  و  ككل

يظهر الميل للتخفيف من مساوئه على المجتمع مما أثر  بدأو  الإرادةمبدأ سلطان  من هنا تراجع
 .1عتباربعين الإ يجتماعالتضامن الإإلى  لتي تهدفاهذه الأفكار على القانون الذي أخذ 

ظهر الذي يو  ،يجتماعالتضامن الإ ياعتبروا أن غاية العقد ه الإرادةن لمبدأ سلطان و المعارضف
ن مستندة تكو  يجب أنات بين المتعاقدين الإلتزامف .استقرارهو  تلاحمهو  من خلال قوة تماسك المجتمع

 .2على أساس إرادة الفرقاء المطلقة ليسو ، النظام العامو  الاستقرار في التعاملو  على المساواة 

 هي مصدر لكل الحقوق هو قول لا يمتّ  الإرادةكما اعتبر الفقيه الياس ناصيف أن القول بأن 
 .3تزاميجب اعتبارها الأساس لكل ال ليست أساس العقد بل المصلحة العامة التي الإرادةف ،لةللواقع بص  

 من قبلي جتماعترجمة لمراعاة التضامن الإو  ،الإرادةمن الأمثلة لعدم خضوع العقد لسلطان و 
الي خاضعة بالتو  نذكر أن الملكية ليست مطلقة فلا يمكن للمالك إضرار غيره باستعمال ملكه ،المشرع

 بل أيضا   تحقيق إرادة المورث،إلى  الميراث لا يهدف فقط. و يجتماعتتمثل بالتضامن الإالتي للضوابط 
 . 4المصلحة العامةو  تحقيق مصلحة الأسرةإلى 

 ذلك باحترام المتعاقدين للآدابو  ،الآداب العامة لعب دورها من خلالت يةجتماعفهذه الضوابط الإ
ي المطلقة التي قد تضر المجتمع ف الإرادةمن  الذي يحدّ و  ،التعاقدعند  الأحكام القانونيةو  العام النظامو 

 ،للمجتمعحماية المصلحة العامة المذكورة إنما غايتها جتماعية الإضوابط فال .5حال بقيت دون ضوابط
حقق العدالة ، والذي لن تتضوابط قانونية فرضها المشترع لحماية الطرف الضعيف في العقد ولكن هناك

 في العقد له إلا بهذه الضوابط الموضحة في الفقرة التالية.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .24محمد عبده، دور الشكل في العقود )دراسة مقارنة(، منشورات ززين الحقوقية، بيروت، ص 1
 .53، ص1986الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأول، أركان العقد، سنة  2
 .56، ص1986لأول، أركان العقد، سنة الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء ا 3
 .45، دار النهضة العربية)بيروت(، ص1974عبد المنعم فرج الصده، ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،  4
 .61عاطف النقيب، المرجع المذكور، ص 5
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 :قانونيةالضوابط الالفقرة الثانية: 

ل لذلك تدخّ  ،دائما  عقدي هو عادل ليس كل ما هو ف ،1ينمتساويَ  دائما   اتعاقدين ليسبما أن الم
 هذه الضوابط بعدة نصوصإلى  قد تطرق و  .2الإرادةعلى مبدأ سلطان  لفرض الضوابط القانونيةالمشترع 

أن  فللأفرادن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، إ" :عقودو  موجبات 166المادة كان أبرزها نص و 
الأحكام و  الآداب العامةو  مقتضى النظام العام يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، بشرط أن يراعوا

 .لزامية"إالقانونية التي لها صفة 

 هذا النص أظهر لنا أبرزف ،3يجتماعويتبين من هذه المادة تأثر القانون اللبناني بالمذهب الإ
 ،هالمع العلم أن أحد الفقهاء اعتبر أن هذه المادة لا لزوم ؛ الإرادةمبدأ سلطان  ،الضوابط التي تقيد

 ت مطلقةفحرية الفرد ليس ،معروفو  به أن ما تنص عليه هو مسلمو  ا ،جديد ئا  شيبمعنى أنها لا تعلمنا 
 .4مصلحة المجتمع تعلو مصلحة الفردو 

ن العقود المنشأة على الوجه القانوني إ" على ما يلي: نصت عقودو  موجبات 221المادة كما أن 
تبين من هذه يو ، "العرفو  نصافللإو  لحسن النية تنفذ وفاقا  و  تفسرو  تفهم يجب أنو  تلزم المتعاقدين.

جه )العقود المنشأة على الو  القانون وهي  ،لإرادةوضعها المشترع على مبدأ سلطان ا القيود التيالمادة 
ن الفرقاء رتب العقود فيما بييكون قد بذلك و ؛ العرف(و  الإنصافو  مبادئ العدالة )حسن النيةو  ،القانوني(

 .5مصلحة المجتمعو  العدالةعلى أساس 

دخل لإعتبارات ه يتلأن أساسيةو  إلا أنها ضرورية بسبب تدخل المشترع بالرغم من كثرة التقييداتو 
المجلس  أن كما في العقد. فحقوق الطرف الضعيو  حماية الحرية العقديةك ،6يةإقتصادو  يةإجتماع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 80ص 1مصطفى العوجي ج 1
 .32الحقوقية، بيروت، صمحمد عبده، دور الشكل في العقود )دراسة مقارنة(، منشورات ززين  2
  16خليل جريج، ص 3
 141اميل تيان ص 4
 .44، دار النهضة العربية)بيروت(، ص1974عبدالمنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،  5
 141اميل تيان ص 6
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بتكوين العقود  المشترع   لُ ، فتدخُ 1المبادئ الدستورية قوةَ  الإرادةمبدأ سلطان  الدستوري الفرنسي لم يعط  
 .2في تنظيم العقودإلزاميا  تدخله  أصبحإذ  تراجع هذا المبدأ بنظر الفقه،إلى  في فرنسا أدى

ون العام القان ففي ،يةجتماعروابط الإلاختلاف القانون الذي يرعى ال تبعا   الإرادةختلف دور وي
بهدف حماية هذه المصلحة  ذلكو  ،الحرة الإرادةليس و  تحدد الروابطالمصلحة العامة هي التي تكون 

لأن القانون يرعى مصلحة الأسرة فيها ا ، محدود ا  القانون الخاص دور  فيتلعب الإرادة كذلك الأساسية. 
 .المجتمعو  الأسرة مصلحةمع  بما يتماشى ثارالآو  ظم الروابطأساسي فين بشكل

النسبة يختلف الأمر ب لكن قدو  ،فيها الإرادةالحقوق العينية فيتسع دور و  أما فيما يخص الأموال
أن تدخل المشترع لفرض القيود التي  كما .3لإرادة لمصلحة القانون اهذه الحقوق حيث يتقلص دور  ثارلآ

 ةهذه القيود كلما كثرت الرساميل الأجنبيقللنا كلما و  ؛آخرإلى  يختلف من بلد الإرادةتؤثر على دور 
  .4نشطت التجارة الدوليةو 

النظام ب فعليا  الحقوق مقيدة أصبحت لكن و  ،الإرادةكما يعتبر البعض أن مصادر الحقوق هي 
 هي مصدر كل الإرادةالممكن القول في هذه الأيام بأن  فليس من ،لقانون ابأمر  الآداب العامةو  العام

العقوبة و  شتراك الأسرة بالأموال،اإلى  ميراث يرجعالو  ،يجتماعمقيدة بالتضامن الإمثلا  الملكية ف ،الحقوق 
ذلك لمصلحة الفريق و  ه،ل  دَ من بَ و عقد الايجار الذي عدل من مفعوله و  ،5يةإجتماعأساسها اعتبارات 

بر الطرف الضعيف في لذي يعتلكذلك قانون العمل الذي يرعى مصلحة العمل ، 6الأضعف في العقد
  .7العقد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 16خليل جريج ص 1
 14خليل جريج ص 2
 162، 161عبدالرزاق السنهوري ص 3
 141اميل تيان ص 4
 160، 159عبدالرزاق السنهوري ص5 
 35محمد عبده ص 6
. "لو لم يكن من أحكام الزامية في قانون العمل، لكان أرباب العمل يستبدون بالعمال والمستخدمين، 142اميل تيان ص 7

 دمستغلين حاجتهم وافتقارهم إلى ايجاد عمل لكسب وتأمين موارد العيش لهم ولعائلتهم، فيرغمونهم على قبول شروط ق
 تكون ظالمة ومجحفة بحقهم"
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لى الوجود الاستثناء عبرز إلى حيز إلى تراجع مبدأ سلطان الإرادة و  غيرها أدتهذه الضوابط و 
 .عقودالذي يتمثل بالشروط الشكلية التي فرضت على العديد من الهذا المبدأ، و 
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 :على مبدأ سلطان الإرادة ءستثناالإالفصل الثاني: 

اكتسب مبدأ سلطان الإرادة في أول نشأته حيزا  كبيرا  في شتى أنواع العقود، وذلك ردا  على عصور 
طويلة اتسمت بالشكلية وتقييد الحرية الفردية وإتباعها لسلطة القانون كالدولة والكنيسة؛ فبدأ هذا المبدأ 

 لى شكلدون الحاجة إ ،ينبين المتعاقديفرض نفسه في معظم العقود، إذ أصبح مجرد تبادل التراضي 
دأ هذا . ولكن بعد فترة وجيزة، بشفهيا   ، كافيا  لانعقاد العقد، حتى ولو كان هذا التراضيمعين أو قيد

علق بانتفاء تت التحرر الكامل من الأشكال يتصدع بسبب الكثير من العيوب التي برزت فيه لأسباب
ير ( لتبرز من جديد في الكثالمطلب الأول)لشكلية العقود اعادت لهذا العدالة والكفاءة بين الأطراف؛ و 

صبح (، بحيث أالمطلب الثانيمن أنواع العقود في محاولة من المشرع لتنظيم أشكال العقود الشكلية )
 عقد ما.لانعقاد توافر شكل معين يستلزم القانون 

 

 العقود الشكلية: :المطلب الأول

ين والذي يكفيه تقابل الإيجاب بالقبول للانعقاد، في حالعقد الشكلي هو العقد المقابل للرضائي، 
أن الشكلي يتطلب شكلا  معينا  لانعقاده. والعقد الشكلي بمفهومه يتميز عن العقد الرضائي بكونه أكثر 

دت من ( وجالفقرة الثانية) عدة دقة ودراسة وتعمقا  من الرضائي وقد نشأ هذا العقد الشكلي من مصادر
بشكل واجب، فهو يتطلب وقتا  وجهدا  إضافيين للانعقاد، بما يسمح لطرفي العقد  الضروري ربط العقد

(، لفقرة الأولىابوقت إضافي للتأني والتفكير وإعادة الحسابات قبل عقده، ولهذا الأمر حسناته وسيئاته )
ي أغلب فولكن المشرع وجد أن من الضروري تكوين هذه العقود بهذه الصورة حفاظا  على العدالة وحماية 

 الأحيان للطرف الأضعف في العقد.
 

  العقود الشكلية: مفهوم :الفقرة الأولى

أن كلا  والقبول، و  يجابكما ذكرنا آنفا ، أصبح من المعلوم أن العقود تنشأ من تلاقي إرادتين بالإ
 ، أي من مجرد إرادة إلىقتضي التعبير عنها لإظهارها من الخفاء إلى المظهر المادي الملموسيمنهما 

 وهذا التعبير عن الإرادة يتنازعه مبدآن:شيء ذي قوة عقدية. 
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والقبول كافيَين لانعقاد العقد بمعزل عن أي عوامل أو  يجابيعتبر الإمبدأ الرضائية والذي  -
 .منح الأفراد حرية اختيار التعبير الملائم لإرادتهمأشكال أو مؤثرات خارجية، أي 

ي إلزام الأفراد ويعنيختلف عن الرضائية بأنه لا يكتفي بمجرد الإرادة لعقد العقد، و مبدأ الشكلية  -
يكون  – بما يشبه الطرف الثالث -، بالإضافة إلى شكل بشكل محدد للتعبير عن إرادتهم العقدية

 لزاما  في العقد لانعقاده أو ثبوته.

ية القانونية في النظم القانون وإذا كانت الرضائية تشكل القاعدة العامة التي تحكم التصرفات
خذ مقتصرة بذلك على أشكال فرضها المشرع في إطار أستثناء فيها، ن الشكلية أصبحت الإإالحديثة، ف

تيار، ولا يكتمل خإزاءها حرية الإتملك لا فهي بذلك قيود على الإرادة الفردية التي ه القانونية، ثار العقد لآ
وذلك  ،انون شكل معين يستلزمه القفي إفراغ العقد هي عبارة عن ية الشكلف التصرف القانوني بانعدامها.

ي حال ، بحيث يكون العقد باطلا  فأي ثبوت الإرادة بمقتضى القانون  ،لتصرف القانونيأساسي لركن ك
لقيام  كشروط أساسية ا  معين وتتطلب شكلا   ،خروج مباشر لمبدأ الوصائية؛ كما هي عدم توفر الشكل

 العقد الشكلي.

وبما أن هذا النوع من العقود يعطي المشرع، أو الدولة، السلطة للتدخل في تفاصيلها وتنصيب 
شكل يكون لزاما  في أي تصرف أو انعقاد، كانت فكرة محبذة في العصور القديمة ابتداء من القانون 

ع العقود، أنوا الروماني، والذي يعتبر أحد أقدم القوانين، وذلك لأن القانون كان يحبذ التدخل في شتى 
ظم أنواع العقود، مع تمامغير آبهٍ أو معترفٍ بأي سلطان للإرادة الفردية، فلم تكن إرادة المتعاقدين كافية لإ

ور شهود ي يستلزم حضوهو الذ ،العقد في الشكل الذي كانوا يسمونه أمام القضاء أن يتمّ  بدّ  بل كان لا
لتملك بوضع اليد لمدة طويلة لأو  ،ي التسليم الماديبالنسبة للأعيان الشكلي أ معينة اتوميزان وعبار 

بالأشكال زام لتطبقا  لقانون يعطي القوة للمتملكين، وكان ذلك عبر إعطاء صفة القدسية للإ بغير عقد
 المفروضة قانونا .

وعلى كسب الملكية للأعيان لفترة  ،دو العقمعظم هذه الشكلية المقدسة مسيطرة على  وقد ظلت
، أثرت بهثم في القوانين التي ت ،في هذا القانون الروماني فشيئا   تخف شيئا   ثم أخذت، طويلة من الزمن

رية " تنبت وتخرج شيئا  مثمرا  للحمبدأ سلطان الإرادة"بذرة ، حيث بدأت أوائل القرن السادس عشر حتى
دون  قود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدينالعبدأت تتطور فكرة هذا بو  الفردية،
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لتالي أصبحت ؛ وبالينعقد العقد ،ولو شفهيا  كافيَين، والقبول  يجابالإ، أي بجعل الحاجة إلى شكل معين
دور بحيث أن ص ،ماتكفي لإنشاء التصرف وتوليد الإلتز و  ،مجردة من كل شكلحرة الإرادة في ذاتها 

 تعبير. هذا ال بصرف النظر عن الصورة التي يصدر فيهاإرادة الطرفين كافيا  ملزما ،  التعبير عن

لال م يعد هناك مقتضى لإحفل ،لإنعقاد العقد فقد أصبح التراضي كقاعدة عامة كافيا   ،اليومأما 
 ىالقانون قيامها مع وجود رض م الشكل. ولهذا نجد العقود الشكلية هي العقود التي يتطلبمحل تسل

فإن هذا  ،لعقد ما ستلزم القانون توافر شكل معيناوإذا  ،في شكل معين ىه وأن يصب هذا الرضأطراف
 العقد لا ينعقد إلا بتوافر الرضا + المحل +السبب + الشكل.

بالمادة  مدنيال حالة إستثنائية عن مبدأ الرضائية التي أخذ المشرع به في القانون هي الشكلية ف
النصوص ب بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلاليتم العقد : "التالية

ز القوانين البارزة التي تمي وفي الحقيقة فإن التخلي عن الشكلية في العقد هو أحد المظاهر ،"القانونية
ل الفقيه قو ي فحضاريا   ؛وإجتماعية، إقتصادية، و عتبارات حضاريةا والسبب في ذلك يرجع إلى ، الحديثة

تعاقد وليس وبالتالي فالرضاء هو الذي يلزم الم ،"تربط الثيران من قرونها والرجال بأقوالها"الفرنسي لويزل 
 الشكل.

فيه  ضَ ر  ف : "أن التصرف الشكلي هو الذي، فقال بعضهمختلف الفقهاء في تعريف الشكليةالقد 
 "أن الشكلية تعني كل عمل يهدف إلى ويرى:، .”الشكل تحت طائلة عدم الفعالية القانونية بدرجة ما..

إيضاح النظام القانوني وتحديد الوضعية القانونية للأفراد بوسائل خارجية كالشكليات والمواعيد 
مفهوم متغير يشمل التصرفات التي تعرف عادة بالتصرفات  ذاتبأن الشكلية: " ، وقال آخرون والإجراءات"

وهناك من يرى  "،ةعن الإراد صة والتصرفات التي تتطلب تعبيرا  وتلك التي تخضع الشكليات خا ،الشكلية
أن الرضائية في العقود إذا كانت تظهر مقبولة من الناحية المنطقية، فهي ليست بمنأى عن كل عيب، 

 بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة للغير. وأن لها مساوئَ 

ليم الشيء رادة بشكل معين أو تسفي التعبير عن الإلتزام ضرورة الإتبرز فبالنسبة للمتعاقدين، 
لاكتفاء بمجرد الشيء الذي قد لا يتحقق في حالة ا ؛يثير انتباه المتعاقد ويدعوه للتفكير ، بماالمتعاقد عليه

توافق للإرادتين. ويتضح ذلك خاصة في حالة الكتابة التي تساعد على معرفة التزامات الطرفين بكثير 
 من الدقة والوضوح.



- 23 - 
 

الإضافة إلى ب لانعقاده توافق إرادتي الطرفين، بل لا بدّ  يكفي لا الذي العقد هو: الشكلي العقدف
ل معين يحدده القانون. وهناك من يسمي هذا النوع من العقود بالعقود م في إبرامه شكٌ ذلك من أن يحترَ 
 ة.مللمراسيم الاحتفالية التي كانت تنعقد بها العقود في القوانين القدي الاحتفالية اعتبارا  

والشكل المطلوب لانعقاد العقد قد يتمثل في الكتابة وقد يتمثل في الكتابة والإمضاء، وقد يكون 
ابة غير أنه يجب في حالة الكتابة التمييز بين ما إذا كانت الكت، التسجيل في السجل التجاري متمثلا  في 

 . ثباتمطلوبة لانعقاد العقد أم أنها مجرد وسيلة من وسائل الإ

عتبر ، فإنها تثباتالقانون على شكلية معينة دون أن يوضح ما إذا كانت للانعقاد أو الإ وإذا نص
لا غير. ذلك أن الأصل في التشريعات الحديثة هو رضائية العقود، وأن الشكلية هي  ثباتمطلوبة للإ

 لما كان عليه الأمر عند الرومان. الاستثناء، وذلك خلافا  

هو العقد و (: contrat réel) العيني العقدذكره للتوضيح وهو وهناك نوع ثالث من العقود وجب 
د المتعاقَ  على ذلك أن يتم فيه تسليم الشيء الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي عاقديه، بل يجب زيادة  

ة، وتم ، الذي مرّ بفترةشبه انتقالية من الشكلية للرضائيإلى القانون الرومانيهذا العقد ويعود أصل  عليه.
يه. لانعقادها وجوب تسليم الشيء المتعاقد علمع الاشتراط بعض العقود من الخضوع للشكلية استثناء 

القانون المدني  إلىهذه وهذه العقود هي القرض والعارية والوديعة والرهن الحيازي التي انتقلت بصفتها 
لأحكام  يقا  عينية في قانون الإلتزامات تطب لى القانون المدني المغربي الذي اعتبرها عقودا  ومنه إ ،الفرنسي

 .هناك الشريعة الإسلامية

ان  ا  ن يكون رضائيأيمنع العقد من العقد، إذ لا  إثباتويجب التمييز بين وجود العقد وطريقة 
، تابة أو نحوهاه كثباتلقانون لإشترط اوي ا  العقد رضائي، كأن يكون ه شكل مخصوصإثباتيشترط في 

ه ثباتإفان العقد غير المكتوب يجوز  ثباتلازمة للإكانت ن الكتابة إذا أالفائدة العملية من هذا التمييز و 
 ن العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتىإفي العقد ف شكليا   إذا كانت ركنا  ، أما قرار أو اليمينبالإ

 قرار أو اليمين.مع الإ
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أوضحنا حسناتها و سيئاتها مع تمييزها عن العقود الرضائية،  وو بعد أن عرفنا العقود الشكلية 
بما أن الشكلية هي شكل قانوني لضبط الاتفاق الحاصل بين إرادتَي طرفَي العقد فإننا سنفصل مصادر و 

 هذه الشكلية في ما يلي.

 

 مصادر الشكلية:: الفقرة الثانية

قانونيا ، وفي  وكما ذكرنا آنفا ، فإن للعقد شكلا  يجب توافره في العقود الشكلية ليكون مثبتا  لازما  
 تفاقالإو" "القانون حال انعدام هذا الشكل، ينعدم العقد ويبطل. وللشكل اللازم في العقود مصدران، وهما "

 الفرق بينهاو ما كان مصدرها الإتفاق،  تفاقية، أيشرح الشكلية الإوفي هذه القسم سن ".رادة الفرقاءإأو 
 .بين الشكلية القانونيةو 

: منه 220 في الفقرة الثالثة من المادة تفاقيةالعقود على الشكلية الإو  قانون الموجبات نصّ حيث 
خرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة أاتفق المتعاقدون من جهة إذا ما أ"

في تلك  لا حينما يوضعإن العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، إف ،الخطية مثلا  
 ."الصيغة

 نجد من خلال هذه المادة أن الشكلية في ،قانونا   ا العقود الشكلية المنصوص عنها  بعد أن بينّ ف
 بنظر المشرع ا  فقد يكون العقد رضائي ،فقط عها من قبل المشرّ ليالمنصوص عالعقود لا تنحصر بالعقود 

انت هذه ك سواء   ،العقد تمامذلك من خلال اتفاقهم على شكلية معينة لإو  ،بنظر الفرقاء لكنه شكليّ و 
فيعبرون  "،عاقدينالعقد شريعة المت"ينطوي تحت مبدأ و  ،مقرر للفرقاء فهذا حق   .لانعقادهأو  هثباتالشكلية لإ
 الشكلي.عبر العقد أو  عبر العقد الرضائي ما إماعن إرادته

إلى  هذا ما أدىو  ،بكافة جوانبها تفاقيةعن معالجة الشكلية الإ مع العلم أن القانون ظل قاصرا  
  تبرا  فمنهم من ضيق مفهوم الشكلية مع ،تفسير هذا النوع من الشكلية حين حاولواخلاف بين الفقهاء 

، أي شرعالمفروضة من قبل الم أما العقود الشكلية ،تدخل ضمن العقود الرضائيةأنها  تفاقيةالشكلية الإ
خر وسع من آفريق و  ؛فهي وحدها العقود التي تعتبر شكلية بالمعنى القانوني ما كان مصدرها القانون،

 ،سالعالم الخارجي بشكل محسو إلى  ظهارهاإو  الإرادةمفهوم الشكلية بحيث اعتبر أنها كل تعبير عن 
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 نهاالتضارب بالآراء يدفعنا لمحاولة معرفة الفرق بي هذا... مما يعني أن كل التصرفات القانونية شكلية
 بين الشكلية القانونية.و 

الأساس  الذي هوو  ،الذي هو القانون أي المشرع ،اسمها على مصدرهاأولا  يدلّ الشكلية القانونية ف
 يةتفاقالتي تعتبر الشكلية أحد هذه العناصر، على عكس الشكلية الإو  في تحديد عناصر التصرف القانوني

مصلحتهم  على الشكل الذي يتماشى مع تفاق مسبقا  لهم الإ رادة الفرقاء الذين يحقّ إأو  التي مصدرها اتفاق
درها الفرقاء ة التي مصالشكليّ فإن بالتالي و  .لكن دون المساس بالقواعد المنصوص عليها من قبل المشرع

ة مصلحو  كما ،مصلحة العامةلا يمكن أن تتساوى مع الشكلية التي مصدرها المشرع الذي يحمي ال
للعنصر  هذا ما يبرر إضافتهو  ،دون أن يتحيز لمصلحة شخصية لأي فريق ،الفريق الضعيف في العقد

 .1الشكلي

 فهذه الشكلية تكون ملزمة فلا يمكن مخالفة القانون  ،وبما أن مصدر الشكلية القانونية هو القانون 
قاء العدول فيمكن للفر  ،لزامفلا تتبعها صفة الإ تفاقيةالشكلية الإ، أما 2إلا تعرض العقد لجزاء هذا التخلفو 

ي الأولى فف ،متى اتفقوا على ذلك. كما أن الجزاء يختلف ،العدول عن الجزاء المقرر في حالو  عنها كما
 .3من قبل الفرقاء أما الثانية فيتم تحديده مسبقا   ،الإنعدامأو  قد يكون البطلانو  يحدده القانون 

 القبولو  يجابمجرد تلاقي الإبأي العقد يتم  الإرادةكما أن الشكلية القانونية هي استثناء على مبدأ حرية 
 .5دأتطبيق لهذا المبو  ما هي إلا تعزيز تفاقيةن لنا أن الشكلية الإبي، في حين يت4طرافاتفاق الأو 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Planiol et Ripert, traité pratique de droit civil francais, les obligations, T.VI, Paris, 1952, 

P.111. 
2 Jaques Ghestim, Traité de droit civil, La formation du contrat ,3eme édition, 1993, P.391. 
3 Alain Bénabent, Domat Droit privé, Droit civil, les obligations 5eme edition 1995, 

Montchrestien, Page 63 « Puisque le consensualisme est le principe, seul un texte peut 
imposer une exigence de forme. Encore faut-il que ce texte soit clair et non équivoque ». 

4 Durma (Mircea): La notification de La volonté, Role de la notification dans la formation des 
acts Juridiques, Paris, siery, 1930, p.193. 

5 Guerrioro Marie – Antoinette-L’acte Juridique solennel- Paris 1975-Page 14 : « La forme 
ne remplace pas la volonté mais elle la protège »  

 .193ص، 2002، بيروت، الحقوقية الحلبي منشورات، 1 ط، التعاقدإلى  السعي، الجمال محمد مصطفى
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لكن المهم أن و  ،لانعقادهأو  العقد ثباتلإ ا  قد يكون الشكل المتفق عليه من قبل الفرقاء موضوعو 
يد ففي حال أهملوا تحد .لمعرفة الغاية من الشكل المقرر ضمنا  أو  صراحة   ا  يكون قصد الفرقاء محدد

 1حقيقيتفاق عن قصد المتعاقدين الفعلى القاضي التحري في بنود الإ ،الغاية من الشكل المتفق عليه
 الاجتهاد في حال غياب النص.و  الفقهأو  ،القانون إلى  ستنادالإأو  من وراء الشكلية

أن الصيغة الشكلية الموضوعة من قبل  220العقود في نص المادة و  قانون الموجباتحيث اعتبر 
د حسم هدف بالتالي يكون المشرع اللبناني قو  .إلا يعتبر العقد كأنه لم يكنو  ،الفرقاء أساسية لانعقاد العقد

 .العقد ثباتحتمال أن تكون الشكلية موضوعة لإإبعد تاسو  المتعاقدين من اشتراط الشكلية

ن فهنا لا بد م ،على عكس القانون اللبناني فقد غاب عن القانون الفرنسي مثل هذا النصو 
فلقد اعتبرا أنه في حالة الشك يكون الشكل  ،المتعاقدين لمعرفة قصد 3الفقه الفرنسيو  2الاستعانة بالاجتهاد

 ما ذهب يضا  هذا أو  فالأصل رضائية العقود. ،ليس لانعقادهو  العقد ثباتلإ ا  الاتفاقي غير المحدد موضوع
 .مدني 149القضاء في مصر بعد حذف المادة و  4الفقهإليه 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .83، ص1992المعاصر، القاهرة،  المدني القانون  في الشكلي القانوني الصيرفي، التصرف كامل ياسر 1

2 Cassation Civil Français ,3ème ,12 Juillet 1983, Bull, civ2 No 165. « Qu’un contrat peut 
etre valablement formé par l’échange verbal des consentements (sauf s’il existe) un 
texte ou une convention d’où resulterait à peine de nullité l’exigence de la signature d’un 
écrit » Alain Bénabent, Domat Droit privé, Droit civil, les obligations 5eme édition 1995, 
Montchrestien, Page 61 

  121ص2007، بيروت، 1، ط -دراسة مقارنة  –و نفس الحكم ذكره محمد علي عبده، دور الشكل في العقود 
"الاصل في العقود ان تكون رضائية تتم بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول، الا في حالة وجود نص خاص يستلزم بعض  

 الشكليات المحددة لصحة قيام العقد، أو اتفاق طرفيه على ضرورة مراعاة بعض الشكليات المحددة " 
3 Jaques Ghestin , Traité de droit civil ,La formation du contrat ,3 édition ,1993, p.392, 

Marcel Planiol et Géorge Ripert ,Traité pratique de droit civil francais , 2ème éd , paris 
,1952,p.245 

سلطان،  أنور .د، 151، ص1964، القاهرة، 1 للالتزامات، ج العامة النظرية في السنهوري، الوسيط الرزاق عبد 4
 .99سابق، ص مصدر

 ، 31، ص1984، -المنفردة والإرادة العقد نظرية -المصري  المدني القانون  الباقي، موسوعة عبد عبدالفتاح
 .113، ص1953والمقايضة،  البيع ، عقد1 ، ج-المسماة العقود -الجديد المدني القانون  مرسي، شرح كامل محمد
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الشكلية و  من أن الرضائية هي المبدأ فانطلاقا   ،في هذا المصري و  الفرنسي يننحن نؤيد التشريعو 
ن توافر عمال العقد بالرغم مأ يقاف إفلا يجب التوسع في تفسير الشكلية كما لا يجب  ،هي الاستثناء

  .جميع عناصره في حال عدم وضوح نية الطرفين من الشكلية المتفق عليها

وتبقى المسألة في نهاية الأمر رهنا  بالظروف والقرائن التي ترافق انعقاد العقد، والتي بالامكان 
د من في حال كان القص، وذلك ان يبتغيه الطرفان من اشتراطهما لتلك الشكليةستدلال منها عما كالإ

كلية المقررة عن الش م أن هذا النوع من الشكلية يختلف تماما  فمن المسلّ  ،ثباتَ هو الإ تفاقيةالشكلية الإ
  .قانونا  

اعتبرها  1يق أولففر  ،المقررة لانعقاد العقد تفاقيةفيتمحور حول الشكلية الإبين الفقهاء  أما الخلاف
هم إضافة عنصر ل بذلك يحقّ و  "،العقد شريعة المتعاقدين"مبدأ على  بذلك مشابهة للشكلية القانونية مستندا  

اعتبرها مختلفة عن الشكل القانوني  2خرآفريق ، و جديد على عناصر تكوين العقد الأساسية المقررة قانونا  
لية تبقي العقد فهذه الشك ،بل يبقى رضائيا   ا  ل العقد شكليتفاقي لا يجعذكرنا أن الشكل الإو  فكما سبق

العقد يكون قانون فبنظر ال ،الشكل الاتفاقي ه القانونية حتى لو لم يراع  آثار  لجميع يبقى منتجا  و  رضائيا  
 .بنظر الفرقاء الذين اتفقوا على إضافة العنصر الشكلي لانعقاده لكنه يبقى ناقصا  و  مكتمل العناصر،

 220فالمشرع اللبناني نص في المادة  ،على جزاء عدم مراعاة الشكل الاتفاقي يؤثر تباعا  وهذا 
المشرع الكويتي ن ؛ كما أعليه الشكل الاتفاقي المتفقَ  لا ينتج مفاعيله ما لم يراع  و  أن العقد لا ينعقد 3فقرة 

ذا اشترط المتعاقدان، لقيام على أنه "إ من القانون المدني 66حذا حذو المشرع اللبناني فنص في المادة 
مه، ما ن يتمسك بقياأنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، إالعقد، إتباع شكل معين في إبرامه، ف

باره تفاقي في العقد يؤدي إلى اعتعدم مراعاة الشكل الإأن مما يعني  ؛في الشكل المتفق عليه" لم يأت  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .22 ص1990العربية، القاهرة،  النهضة للالتزامات، دار العامة النظرية في الودود، يحيى، الموجز عبد 1

 .33، ص1999العربية، القاهرة سنة  النهضة الإلتزام، دار الصدة، مصادر فرج المنعم عبد
Laroumet, Droit civil, T.III, Les obligations, 1986, p.510. 

 .90سابق، ص الشكلي، مصدر الصيرفي، التصرفالقانوني ياسر .د، 125سابق، ص الشرقاوي، مصدر جميل 2
 .93، ص2000، بيروت، الحلبي الحقوقية منشورات، 1 ط، التعاقدإلى  الجمال، السعي مصطفى 

Planiol et Ripert et Esmein, Traité pratique de droit civil francais, T. VI, Les obligations, 
Paris, 1952, p.142 
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 مكتمل العناصر بنظر الفرقاء. وذلك على عكس القانون  رَ لكونه غي ، وذلكولا يمكن الاحتجاج به باطلا  
 لتخلف الشكل في العقود الشكلية. المدني المصري، الذي ينص على قاعدة عامة جزاء  

يلاحظ أن هذا الجزاء هو نفسه المترتب على العقد في حال تخلف الشكل القانوني، فنرى أن و 
 هذا ما ذهبو  ،من ناحية الأثر القانوني تفاقيةالشكلية الإو  القانون اللبناني يساوي بين الشكلية القانونية

 .1العديد من الفقهاءإليه 

بنظرنا كون الشكلية القانونية هي عنصر من عناصر تكوين العقد  ا  الأمر الذي يعتبر مرفوض
لتي في حال او  الذي وحده يقرر العناصر الجوهرية لتكوين العقد المقررة بنص قانوني من قبل المشرع

 قانوني القانوني كائن التصرف نأ ذلك"ه القانونية بين الفرقاء، آثار بالتالي لا ينتج و  تخلفها يبطل العقد
 القواعد هذه وفي القانوني، التصرف بإنشاء الخاصة القانون  قواعد في عناصره تتحدد نأ اللازم من

كما أن هذا و  .2"البطلان وهو التصرف، في استلزمها التي بالعناصر الإخلال أثر القانون  حدد نفسها
ا أن هذا بينّ و  الذي سبقو  من صور العقد الشكلي ا  اعتبار الشرط الشكلي المتفق عليه هو صور إلى  يؤدي
 .نه يعزز مبدأ الرضائيةأبو  ،خطأ

أكيد الوقائع دليل كتابي لت إقامةأي  ،العق إثباتكانت الشكلية مفروضة من قبل الفرقاء بهدف إذا ف
ها لأنه من بلتزام الإحد الفرقاء عن أفهنا لا يوجد خلاف حولها في حال تخلف  المتفق عليها في العقد،

 انون غير باطل بنظر القو  فالعقد يعتبر مكتملا   ،الممكن استبدالها بأمر من المحكمة بصحة التعاقد
 .وجوده ثباتلإ تفاقيةلكن يجب مراعاة الشكلية الإ، و الفرقاءو 

تبقى  تفاقيةة الإأن الشكليفبما تختلف عن الشكلية القانونية،  تفاقيةيتبين لنا أن الشكلية الإكما 
 ثباتكل لإأكان هذا الش ،لو اختلف الشكل المتفق عليه من قبل الفرقاءبغض النظر  رضائيا   تصرفا  

 .لانشائهأو  العقد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 .22 ص1990العربية، القاهرة،  النهضة للالتزامات، دار العامة النظرية في الودود، يحيى، الموجز عبد1 
 .1999سنة  33العربية، القاهرة ص النهضة الإلتزام، دار الصدة، مصادر فرج المنعم عبد

  315، ص1997المعارف، الاسكندرية،  ، منشأة-الإلتزام مصادر الإلتزامات جلال العدوي، أصول
Laroumet, Droit civil, T.III, Les obligations, 1986, p.510. 

 125، ص١٩٥٦القاهرة،  جامعة القانوني، مطبعة التصرف بطلان الشرقاوي، نظرية جميل 2
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 أشكال العقود الشكلية:المطلب الثاني: 

لصحة  رطا  شالشكل كون يفي هذه الحالة و  ،لصحتهأو  في العقد لقيامه يكون الشكل مشروطا   قد
بشكل  واء  ن تكون مكتوبة سأنفاذه. وهناك عدد من العقود التي يشترط لصحتها أو  انعقادهأو  وجود العقد

شكلية ما د الوللكتابة في العقد الشكلي أشكال حيث نجد من العقو  .بشكل عاديأو  رسمي )عقد رسمي(
( لفقرة الثانيةا(، ومنها ما تصبح فيه الكتابة شرطا  للإثبات )الفقرة الأولىتكون فيه الكتابة شرطا  شكليا  )

 بمعنى أن العقد يظل منعقدا  ويحتاج للكتابة لتثبيت العقد والاحتكام للقانون في حال نشوب أي نزاع.

 

 :الفقرة الأولى: الكتابة كشرط شكلي

العديد من العقود الشكلية التي تكون فيها الكتابة شرطا  شكليا ، بمعنى أن العقد لا يكون هناك 
ملزما  ولا منعقدا  إلا بحال وجود الكتابة، وتتعدد الأسباب وراء هذا الشكل بحسب نوع العقد وماهية 

 الطرفين صاحبَي العلاقة. وهذه العقود هي التالي:

من  ا  ضبعد أن كان وضع بعله  ا  خاص ا  أفرد قانونكان قد  شرع، فإن المعقد التدريبففيما يخص 
تنظيم عقد التدريب في فقد عرف قانون  ،(10،18،19،20قواعده في قانون العمل اللبناني )المواد 

عقد  ،07/10/1968تاريخ  11019المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية رقم 
"عقد التدريب هو العقد الذي بموجبه يلتزم رب العمل في فنصّ أن ه التدريب في المادة الأولى من

صول أعطاء تدريب مهني كامل يتفق و إ المؤسسة التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية تأمين 
عمل ن يعمل لحساب رب الأيلتزم بدوره  ،قلتم الثانية عشرة من عمره على الأأخر آالمهنة إلى شخص 
 .1وهذا يتماشى مع تعريف قانون العمل الفرنسي "،يتفق عليها ضمن شروط وزمان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Article L. 115-1 du Code du travail (Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987, Loi nº 92-675 du 

17 juillet 1992, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 93-1420 du 31 décembre 
1993, Loi nº 95-116 du 4 février 1995, Loi nº 96-376 du 6 mai 1996, Loi nº 2002-73 
du 17 janvier 2002, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 article 29) 

« L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. 
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des 



- 30 - 
 

المادة فنصت ، 2وقانون العمل الفرنسي 1في الفقه الفرنسي اتبع القانون اللبناني ما هو سائدٌ حيث 
 بسند رسمي أو بسند ذي توقيع ويعطى السند ذو التوقيع من نفس القانون: "ينظم عقد التدريب خطيا   2

بالتأشير عليه من قبل قلم دائرة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون  يحا  صح الخاص تاريخا  
الثة جير أو لممثله أو لوصيه والثخرى للأأواحدة لرب العمل و  :وينظم العقد على ثلاث نسخ ،الإجتماعية

 ."تودع قلم دائرة التدريب المهني

م ذلك عن سواء ت ،يشترط أن يكون خطيا   ،لكي يعتبر عقد التدريب صحيحا  و  بحسب هذه المادة،
هة أو تم بواسطة الفريقين دون ج ،حيث يعتبر العقد رسميا   طريق موظف رسمي كالكاتب العدل مثلا  

ة شرط التوقيع عليه من قبل الفريقين وتعدد النسخ بحسب عدد الأطراف ونسخ ا  عادي ا  فيعتبر سند ،رسمية
هي تنظيم العقد لدى الكاتب  3البعض اعتبر أن الطريقة الفضلىولو أن  ثالثة تودع لدى وزارة العمل،

 العدل، فالشرط الشكلي هنا يكمن في كتابة عقد التدريب.

 فهو يحميه من رب العمل الذي قد يستغله ،خاصة أنه قاصر ،ولهذا الشرط أهمية كبرى للمتدرب
العقد ر اعتبارط كتابة عقد التدريب جزاء عدم التقيد بشيكون ، لذلك 4دون أن يعلمه أو يفيده من التدريب

غير موجود ولا يمكن إثبات وجوده إلا بالكتابة، وبالتالي يعتبر عقد التديب منعدم الوجود إذا لم يعقد 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

jeunes » travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, 
théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée 
par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de 
l'éducation”. 

1 Droit De L’emploi, Dalloz Action, Edition DALLOZ 1997, page 12, nº23. 
2 L’article L. 117-12 du code du travail: (Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, article 59) 
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. « Sa signature par les deux parties 

contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti.» 
الدحداح، المرتكز في قانون العمل والضمان الإجتماعي، الكتاب الأول:قانون العمل، الطبعة الأولى، أيلول خليل  3

 فقرة د. 55، منشورات المركز الدولي بيروت، ص2014
 .137، ص1972محمود جمال الدين زكي، قانون العمل الكويتي، مطابع دار السياسة، الطبعة الأولى سنة  4
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مع  ،2نهغيابها يؤدي إلى بطلاو من أركان عقد التدريب الأساسية لانعقاده  ا  . فتعتبر الكتابة ركن1خطيا  
ي إلى اعتباره ؤديغياب الكتابة فإن  ، وبالتاليثباتإتبره مجرد وسيلة خر اعآرأي فقهي هناك العلم أن 

 عقد عمل وليس تدريب.

متمثل  وهو عقد ،عقد براءة الاختراعيبرز هناك قانونان هما  مجال قانون الملكية الفكريةفي أما 
من قانون براءة  23فقد نصت المادة إلى جانب عقد استثمار حقوق المؤلف، والذي سيأتي شرحه بعده، 

 براءة طلب يتناول إتفاق نه: "كلأعلى  7/8/2000تاريخ  240/2000الاختراع اللبناني حامل الرقم 
 إلا الغير على الاتفاق هذا يسري  ولا ،وإلا اعتبر باطلا   كتابة يدون  يجب أن نفسها الاختراع أو البراءة

 ".الملكية الفكرية حماية مصلحةلدى  البراءات سجل في تسجيله تاريخ من

 ،ان مكتوبا  إلا إذا ك على مبدأ الرضائية، فلا يعتبر العقد صحيحا   ا  تعتبر قيدإذا  الكتابة هنا ف
أما  ؛ة لأصحابهبالنسب ليست مجرد وسيلة إثبات بل هي شرط لصحة العقد ولاعتباره ساريا  هنا الكتابة و 

ماية عليهم إلا منذ تاريخ تسجيله في سجل البراءات لدى مصلحة ح بالنسبة للغير فلا يعتبر العقد ساريا  
  الملكية الفكرية كما نص المشترع.

بالتداول  إذا شاع الاختراع وانتشرفقد قضي أنه  ،للتسجيل أهمية كبرى في حماية صاحب الاختراعو 
تجارية فلم اعية والن يحصل المخترع على براءة باختراع من مكتب حماية الملكية الصنأبين الناس قبل 

 .3يعد له الحق بعد تسجيله بمعارضة المقلدين السابقين

ية ندبية والفمن قانون حماية الملكية الأ 17نصت المادة  ، فقدعقد استثمار حقوق المؤلفأما 
إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أيا  "على ما يلي:  3/4/1999تاريخ  75حامل الرقم 
عها يجب أن تنظم خطيا  تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق كان موضو 

الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا  على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية  موضوع العقد، وأن تكون محددة في

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .2رقم  166، ص1992قضايا العمل، تقديم جورج خديج، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، سنة نبيلة الزين،  1
 .250، ص2009حسين عبداللطيف حمدان، قانون العمل)دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  2

 . 18إلى  12، رقم 322، ص1راجع أيضا: موسوعة داللوز، جزء 
، 1930، المجلة القضائية، عدد، سنة 17/03/1930تاريخ  50ة المدنية في دمشق، قرار رقم المحكمة الابتدائي 3

 .367/372ص
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كما  أنها حستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر يرادات عن عمليات الإمن الإ
بة شرط يتبين من هذا النص أن الكتاو  معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا  من تاريخ توقيع العقد".

 فغياب هذا الشرط يؤدي إلى جزاء بطلان العقد. ،أساسي لصحة العقد

"عقد يولي بموجبه شخص  عقد الائتمان بأنه: 3المادة عرفت  ، حيثعقد الإئتمانأضف إلى ذلك 
 جل محدد، بحقوق يدعى المؤتمن حق الإدارة والتصرف، لأ أو معنوي، يدعى المنشئ، شخصا  طبيعي 

من  صول تنظيم عقود الائتمان،أالمتعلقة ب 14ونصت المادة  ."أو بأموال منقولة تدعى الذمة الائتمانية
 أنه: 6/6/1996تاريخ  520قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 

 ون جميع عقود الائتمان وتعديلاتها خطية وصريحة تحت طائلة البطلان المطلق.يجب أن تك .1
 يجب أن تتضمن عقود الائتمان العناصر الآتية على الاقل: .2

 حكام هذا القانون.لأ الإشارة الصريحة بأن العقد منظم وفقا   -
 سم ومحل إقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.إ -
 ئتمانية.تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الا -
نها تتضمن حق أتحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل يوضح، عند الاقتضاء،  -

 التصرف.
يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشئ يفوض المؤتمن  وواضحا   مفصلا   تصريحا   -

توظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير 
 مباشرة.

 يف المؤتمن وسواها أو كيفية تحديدها واستيفائها.جور ومصار أمقدار عمولات و  -
 .جل"تحديد الأ -

الصادر عن مصرف لبنان على وجوب أن تجري  6349كما نصّت المادة الثالثة من التعميم رقم 
 .عمليات الائتمان بالاستناد إلى عقد خطّي وصريح ومحرّر من المنشئ

عدة شروط يجب التقيد بها من قبل  ن المشترع قد وضعأمن مراجعة النص المذكور لنا يتبين 
 ،لأهمية هذا العقد وما يستتبعه من موجبات على عاتق كل من طرفيه وذلك نظرا   ،طرفي عقد الائتمان

ولكنه  ،في الفقرة الأولى من هذه المادة بوجوب الكتابة لصحة عقد الائتمان فقد كان المشترع واضحا  
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لك وبهدف من مراعاته، لذ ط التجاري يتطلب سرعة فلا بدّ من عناصر نشأة العقد كون النشا ا  ليس عنصر 
 طلانا  وإلا تعرض للإبطال ب ،ما لم يكن مكتوبا   لا يكون عقد الائتمان صحيحا   رقابة النشاط التجارية،

 .1مطلقا  

كما : "520/96الفقرة الثانية من القانون نفسه رقم  8كما أكد المشترع على هذا الشرط في المادة 
فيها  يكون المؤتمن شريكا   ،للمؤتمن توظيف الذمم الائتمانية في مجالات مهما كانت طبيعتهالا يحق 

بشكل مباشر أو غير مباشر أو له مصلحة فيها ما لم يكن ذلك موضوع تفويض خطي واضح ومسبق 
 ."ومحدد من قبل المنشئ لصالح المؤتمن

مدى تعلقها بالفقرة الأولى من ناحية ما  ا  ، فلم يكن واضح14أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 
، ولكن من المبين أنه أضفى الصفة الآمرة عليها أيضا   إذا كانت هذه العناصر مطلوبة لصحة العقد

اعدة قومراعاتها واجب لأنها  ،فالوجوب يعني أن المشترع فرض هذه الشروط ،عندما بدأها بكلمة "يجب"
وفر فيه تتمن عدم وجود نص صريح ببطلان عقد الائتمان إذا لم  رغمبالمتعلقة بالنظام العام. فآمرة 

اعتبر هذه الفقرة جزء لا يتجزأ من  2إلا أن الاجتهاد 14العناصر المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 
 كمادة متكاملة منسجمة بعضها مع بعض. 14وفسَر المادة  ،الفقرة الأولى

حماية الطرف الضعيف في هذا العقد لضمان حقه،  14مادة فاعتبر الاجتهاد أن المشترع قصد بال
وهو المؤتمن ذو الخبرة في مجال الذمم المالية  ،في العقد فعادة ما يتغلب الطرف القوي إقتصاديا  

، فيفرض ما يناسبه دون مراعاة مصلحة الطرف المقابل أي الطرف الضعيف الذي يجبر كالمصرف مثلا  
فكان لا بد للمشترع أن يتدخل لفرض بعض القيود على عقد الائتمان لمصلحة الطرف  ؛على الإذعان

 المتضرر أو الضعيف في العقد وهو المنشئ. 

ا ما يبرر وهذ، وبهذا التدخل يؤمن المشترع التوازن الإقتصادي بين مصالح طرفي عقد الائتمان
"الإقتصاد الوطني من خلال حماية المصالح  لأنها تحمي 14كالمادة  520القواعد الآمرة في القانون رقم 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ، العقود الائتمانية.1، الدراسات، عدد 1995الياس ناصيف، العدل سنة  القاضي 1
ي الياس ، الرئيس فاد18/12/2014محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار صادر بتاريخ  2

 وما يليها. 295، 1، عدد 2015والمستشاران ابراهيم شكر وندين جرمانوس، مجلة العدل، 
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الحيوية في المجتمع ككل كونها تتعلق مباشرة بالأسس التي يقوم عليها النظام الإقتصادي والمصرفي 
عقد  ن تقتصر فقط على توفير مصلحة فرقاءأوالذي يشكل المساس بها اضطرابا  غير متسامح به، دون 

 .1العام"الائتمان بحيث تكون معتبرة من النظام 

الكتابة وتحديد البيانات الواجب توفرها في العقد من شأنه حماية المنشئ من سيطرة فإن وبالتالي 
إن فائف الإقتصادية والإجتماعية الذي يعتبر من النظام العام وبالتالي وظالمؤتمن بهدف حسن أداء ال

 مطلق للعقد.الفقرة الأولى أو الثانية يؤدي إلى البطلان ال 14خلال بالمادة إأي 

اء الدولة عن قض التحكيم هو وسيلة لفصل النزاعات بعيدا  ، حيث أن البند التحكيميكما نذكر 
في حال حدوث أي نزاع. وبحسب  ا  وذلك عن طريق شخص ثالث يتم اختياره ليكون محكم ،2والمحاكم

اللجوء  لعقد ينص علىأ.م.م. يتم التحكيم عن طريق اتفاق الفرقاء بإدراج بند في ا 762ما نصت المادة 
 763إلى التحكيم في حال حصول أي نزاع ينشأ عن العقد ويسمى هذا بالبند التحكيمي. فنصت المادة 

ا ساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذفي العقد الأ لا إذا كان مكتوبا  إلا يصح البند التحكيمي أ.م.م.: "
م المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهعلى تعيين  تحت طائلة بطلانه، ،ويجب أن يشتمل؛ العقد

حكيمي، ن لصحة البند التايتبين من هذا النص شرطكما  ."ن بها هؤلاءأو على بيان الطريقة التي يعيّ 
 أما الشرط الثاني فهو تعيين المحكم أو بيان طريقة تعيينه. ،الشرط الأول هو الكتابة أي أن يكون خطيا  

، بل ا  أو تجاري ا  ول ليست مجرد شرط للإثبات سواء كان العقد مدنيفالكتابة هنا بالنسبة للشرط الأ
قد ، ولا فرق فيما إذا كانت الكتابة ضمن العا  وموجود ا  هي عنصر أساسي لإعتبار البند تحكيمي صحيح

المتفق عليه أو في وثيقة لاحقة له يشير العقد إلى وجودها، فالمهم هو الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم 
بند غير فعدم كتابته يؤدي إلى اعتبار ال ،الكتابة مفروضة لصحة البند التحكيميفإن وبالتالي  ،خطيا  

 .مطلقا   صحيح وبالتالي بطلانه بطلانا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، الرئيس فادي الياس 18/12/2014محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار صادر بتاريخ  1

 وما يليها. 295، 1، عدد 2015والمستشاران ابراهيم شكر وندين جرمانوس، مجلة العدل، 
، 2012، سنة 4، مجلة العدل رقم 19/01/2012تاريخ  13القاضي المنفرد المدني في بيروت، قرار رقم  2

 .2004/2006ص
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لا يؤدي ذلك  1فإذا تم إبطال العقد أو فسخه ،عن العقد عمليا   لكن البند التحكيمي هو منفصلٌ 
فهذا لا يؤثر  أي إذا كان البند التحكيمي باطلا   ،صحيحوالعكس  ،2إلى فسخ أو بطلان البند التحكيمي

أ.م.م. الفقرة  274الذي يعتبر كأنه لم يكن بحسب المادة فقط، و البند التحكيمي في على العقد بكامله بل 
الوارد ضمنه يعني أنه في حال ورود  3هذا الاستقلال بين البند التحكيمي والعقدفإن الأخيرة. وبالتالي 

قد تجاري فهذا لا يعني إثبات هذا البند بكافة طرق الإثبات كما هو متعارف عليه بالمسائل البند ضمن ع
ا وإلا اعتبر غير موجود وغير صحيح كما ذكرنا فهذ ، فالبند التحكيمي لا يتم إثباته إلا خطيا  4التجارية

 البند له شروطه الشكلية الخاصة ولا يؤثر عليها وروده في عقد تجاري أو مدني.

اني المتمثل ، بل يجب توفر الشرط الثلاعتباره صحيحا    يكفي أن يكون البند التحكيمي مكتوبا  ولا
فهو الأساس في حل النزاع وهو الذي يحل محل  ؛، أو بيان طريقة تعيينهم5بتعيين المحكم أو المحكمين

تعيينه من  طلبالقاضي ويجب الاتفاق على اختياره من قبل طرفي العقد، وفي حال عدم اتفاقهم يمكن 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 2011، سنة 4، مجلة العدل عدد 12/01/2011تاريخ  1محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم،  1

 .1807/1810ص
، 2004، سنة 1، مجلة العدل رقم 03/04/2003، تاريخ 464ر رقم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرا 2

 .69/66ص
 . 2011، كساندر 5/10/2011، تاريخ 39محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم  3
  254االمادة 1942/ 24/12تاريخ:  304قانون التجارة البرية اللبناني، مرسوم إشتراعى رقم  4

قود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت "ليس إثبات الع
الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها 

 ”.بحسب العرف أو الظرف
،  12، كساندرعدد22/12/1998، تاريخ 1202في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة الدرجة الأولى المدنية 5 

 .1229، ص.ق. 1998
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 2الذي يحل محل الطرفين في تعيين المحكم في حال تعذر تعيينه من قبلهماو  1قبل رئيس الغرفة الابتدائية
  .3قد يشير الأطراف إلى محكم معين أو إلى هيئة تحكيميةو  أ.م.م. 764بحسب ما ورد بالمادة 

يين عدم اتفاق أطراف النزاع على تعن أت، فاعتبر اوهذا ما أكد عليه الاجتهاد في العديد من القرار 
 .5ويجوز تعيين المحكم بشخصه أو بصفته، 4محكم يستتبع انقضاء الاختصاص التحكيمي

حكيمي في د التإعمال البنولكن تضمين البند التحكيمي تحديد آلية تعيين المحكمين يمكّن من 
باره لاعت ي عقد التحكيم كافٍ فبيان طريقة تعيين المحكمين ف .6حال نشوء نزاع حول تعيين المحكمين

ة وغير باطل خاص يعتبر البند التحكيمي صحيحا   إذا  ؛ 8ويتم تعيين المحكم بشخصه أو بصفته ،7صحيحا  
 .9لجهة تحديده مواضيع التحكيم وهوية المحكمين وبيان طريقة تعيين المحكمين

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 10، كساندر عدد 29/10/1998تاريخ  1028محكمة الدرجة الأولى المدنية في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم،  1

، 28/5/2002، تاريخ 79/2002محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  راجع أيضا:.1005ص.ق.
 .53، ص.ق.5كساندر عدد

، 1، كساندر عدد 3/1/2000، تاريخ 1محكمة الدرجة الأولى المدنية في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  2
 2002، باز، سنة 2002/132، قرار رقم .راجع أيضا: محكمة التمييز المدنية بيروت، الغرفة الخامسة107ص.ق.

 .561ص
3 Fady Nammour,Droit Et Pratique De L’arbitrage Interne Et International, Troisième Edition 

2009,Bruylant,Delta,L.G.D.J. Page 117. 
، 2005، سنة 4، مجلة العدل عدد 08/12/2004تاريخ  49المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، قرار رقم  4

 .866/864ص
، 2000، سنة 4، مجلة العدل، عدد 06/07/2000تاريخ  16قاضي الأمور المستعجلة في جونيه، قرار رقم  5

 .592/589ص
، 2009، سنة 4، مجلة العدل عدد 22/04/2009تاريخ  13محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم  6

 .1659/1657ص
، سنة 207، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 12/05/1992تاريخ  147في بيروت، قرار رقم  المحكمة الابتدائية المدنية 7

 .270/268، ص1992
، 2000، سنة 4، مجلة العدل، عدد 06/07/2000تاريخ  16قاضي الأمور المستعجلة في جونيه، قرار رقم  8

 .592/589ص
، 2011، سنة 3، مجلة العدل، عدد 20/10/2008تاريخ  34محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم  9

 .1367/1366ص
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ومفهومة لجهة تعيين المحكم بشكل يعبر  1كما أن صياغة البند التحكيمي يجب أن تكون واضحة
 .3وإلا تعرض البند التحكيمي للإبطال بسبب غموضه، 2عن إرادة الفرقاء وبخط واضح وصريح أيضا  

يمي فإما أن يكون البند التحك والبطلان المقصود هو البطلان المطلق لأنه يتعلق بالنظام العام،
ما يؤدي إلى  ،صحيح للشروط فيعتبر غيرَ  أو يكون غير مستوفٍ  للشروط لإعتباره صحيحا   ا  مستوفي

 ، فهذه الشروط ليست فقط لمصلحة الأشخاص المتعاقدين بل أيضا  مطلقا   بطلانا   4بطلان البند التحكيمي
دعاء ببطلان البند التحكيمي في دعوى أصلية أمام المحاكم العادية، لمصلحة المجتمع وبالتالي يمكن الإ

للمادة  ا  أ.م.م. أو أمام المحكمة المرفوع أمامها النزاع استناد 764غرفة الابتدائية بحسب المادة أو أمام ال
 أ.م.م. كما يمكن الطعن بطريق الإبطال في حال "صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا   785

 أ.م.م. 800للقانون" وذلك استنادا لنص المادة 

تكون الكتابة فيها شرطا  شكليا ، بمعنى أنه العقد لا يصح وكما أن هناك عقودا  شرطية عديدة 
بدونه، فإن هناك العديد من العقود التي تكون الكتابة فيها شرطا  لإثبات العقد، فيكون العقد صحيحا  

 ويلزمه الكتابة لإثباته والاستشهاد به حال نشوب النزاع.

 

 :ثبباتالفقرة الثانية: الكتابة كشرط لل 

هدف كتابة العقد بغية إثباته وليس بأن يوجب القانون ب ثباتلغرض الإ مشروطا   قد يكون الشكل
يبقى العقد في ف ،لصحة العقد وليس شرطا   إثباتفالمستند الخطي في هذه الحالة يكون وسيلة  إنشائه،

نشىء أنه ي والقبول، أي يجابرادتين في الإهذه الحالة من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

، 4و 3، مجلة العدل عدد 13/5/1999، تاريخ 649محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم  1
 .436/437ص

، 2201، سنة 4، مجلة العدل عدد19/01/2012، تاريخ 13القاضي المنفرد المدني في بيروت، قرار رقم  2
 .2006/2004ص

، كساندر عدد 15/13/1998، تاريخ 1177رئيس محكمة الدرجة الأولى المدنية في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  3
 .1228/1229، ص.ق. 1998سنة  12

، 1998، كساندر سنة 22/12/1988، تاريخ 1202رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  4
 .1229ص.ق. 12عدد 
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توفره في العقد.  يجب معينا   ؛ ولو أن شكلا  ا  ز وناج المفاعيل المتبادلة بين الفريقين بمجرد صيرورته تاما  
 د:العق ثباتلإ ا  ومن العقود التي تكون فيها الكتابة شرط

من قانون  844فت المادة عرَّ  ، إذعقود الشركةفمن العقود التي تكون فيها الكتابة شرطا  للإثبات 
قصد عدة اشخاص في شيء بأو  عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصانأنها "الشركة العقود و  الموجبات

بة لعقد ن الشروط الشكلية المطلو أما قانون التجارة البرية فقد بيّ . ن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح"أ
 -ن "جميع الشركات التجارية أ 43فنصت المادة  ،منه 44و 43الشركة التجارية من خلال المادتين 

يثبت  نأنه يجوز للغير عند الاقتضاء أها بعقد مكتوب. على إثباتيجب  -ما عدا شركات المحاصة 
ن الصكوك أ"نصت على فقد  44أما المادة  .وجود أي نص يختص بها"أو  بجميع الوسائل وجود الشركة

لمبينة جراء المعاملات اإيجب نشرها ب -ة ما عدا شركات المحاص -التأسيسية لجميع الشركات التجارية 
 .لا كانت باطلة"إفيما يلي و 

مكانية إمن قانون التجارة التي نصت على  2541عن المادة  اذةتعتبر ش 43نلاحظ أن المادة 
 ،رية خطياعقود الشركة التجا إثباتالمشرع على  . فهنا نصّ ثباتالعقود التجارية بكافة طرق الإ إثبات

سب نص المادة ذلك بحو  ،لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية كباقي الشركات شركة المحاصة نظرا   مستثنيا  
شرط  بسند عادي معأو  لكن لم يحدد المشرع طريقة الكتابة فيمكن أن تتم بسند رسميو ؛ تجارة 251

 ليهع يسجل لدى الكاتب العدل حيث يضفي يجب أنتعدد النسخ، باستثناء عقد الشركة المساهمة الذي 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 :254، المادة 24/12/1942تاريخ:  304مرسوم إشتراعى رقم قانون التجارة البرية،  1

"ليس إثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت 
إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة إثبات العقود المشار 

 " .بحسب العرف أو الظرف
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 ب أنيجكما أن أي تعديل على عقد الشركة ، يقتصادلأهميته على الصعيد الإ نظرا   1الصفة الرسمية
 تسري عليه الشروط ذاتها.و  فهذا التعديل جزء لا يتجزأ من العقد ،كالعقد الأساسي 2يثبت خطيا  

يتداخل  3الأمدكونها مشروع طويل و  يقتصادمبرر لأهمية الشركة التجارية على الصعيد الإوذلك 
شروط يصعب حفظها على المدى الطويل الذي من و  فيتطلب عقد الشركة عدة بنود ،فيه عدة شركاء

فكان لا بد من كتابة العقد ليحفظ الشركاء  ،حصول مشاكل عديدة خلاله بين الشركاءأيضا  المحتمل 
ليتمكن الطرف الراغب بالتعاقد مع الشركة بالاطلاع على كما ، ثماراتهمتحقوقهم كونهم يخاطرون باس

ي أنها تفيد القضاء ف؛ أضف إلى ذلك الذي يتعامل معهالآخر كافة بنود العقد بهدف معرفة الطرف 
 .4العقد لمعرفة قصد المتعاقدينإلى  حال الدعاوى الناشئة عن عقد الشركة حيث يرجع

 و ،عقود الشركة التجارية ثباتلكتابة مطلوبة لإأن ا 43من الواضح بحسب ما ذكر نص المادة 
أو  تثباللإ ا  كان شرط الكتابة بهذا العقد موضوعإذا اجتهادي حول ما و  مع ذلك جرى اختلاف فقهي

 ،د الشركةيسبب بطلان عقلا غيابه  ، أي أنلصحة العق ا  بأنه ليس شرطالاختلاف انتهى و  ،لصحة العقد
نهم بطلانه في حال غيابها. فيبقى للشركاء فيما بيإلى  لا تؤديو هذا العقد  ثباتبل هو مجرد وسيلة لإ

لكن و  كما هو معمول في المواد التجارية، كذلك بالنسبة للغير ثباتأن يثبتوا وجود العقد بكافة وسائل الإ
 إثباتفلا يمكن  رالغيأو  أما بالنسبة لعلاقة الشركاء بالطرف الثالث ،العقد بالنسبة لهم يعتبر واقعة مادية

  .5العقد بوجهه إلا كتابة

قود الشركة ع من قانون التجارة فقد نصت على الشرط الشكلي الثاني المتمثل بنشر 44أما المادة 
 يبالتالي عدم القيام بمعاملة النشر يؤدو  ،لكن هذا الشرط مطلوب لصحة العقد كما هو مبينو  التجارية،

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
من قانون التجارة البرية: "مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص  80المادة  1

يجب أن يودع ويسجل نظام الشركة  .مسبق, لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة إلى الترخيص من السلطات الادارية
 ”.المفغلة وكل تعديل لاحق لدى الكاتب العدل التابع له مركز الشركة الرئيسي

بي التجار والشركات التجارية(، منشورات الحل-محمد فريد العيني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري )الأعمال التجارية 2
 .288الحقوقية، ص

 .35لتجارية، الجزء الثاني، ا لطبعة الثانية/عويدات للنشر والطباعة، بيروت، صالياس ناصيف، الشركات ا 3
 .376/381، ص1991، سنة 30، مجموعة باز، عدد 30/04/1991تاريخ  9محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  4
 .3الرقم  43ادة ، الم2011فابيا وصفا، الوجيز في قانون التجارة اللبناني شرح قانون التجارة، صادر ناشرون،  5
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 لا تتعداهمو  فهي محصورة بين شركائها ،هذه المادة شركة المحاصةثنى من تيس. و بطلان عقد الشركةإلى 
 ،لغيرا أي إضافة تهمّ و  أضاف المشترع أن هذا الشرط يشمل أي تعديل يطرأ على الشركةو  ،1الغيرإلى 

 .2من قانون التجارة 50ذلك بحسب نص المادة و 

 نظامها، أي حماية الغير طلاعهم علىإو  3نشر هو إبلاغ الغير بوجود الشركةالهدف من عملية الو 
رئيسي  يشمل جميع الشركات التي لها محلو  يتمثل النشر بالتسجيل في السجل التجاري و  بشكل أوضح؛

 أجنبية.أو  في لبنان سواء أكانت شركات لبنانية

ن دلاء بهذا البطلايمكن الإو  ،اعتباره باطلا  إلى  يؤدي عدم تسجيل العقد ،44كما ذكرت المادة ف
ن لا يمكن لكو  ،الغير تجاه الشركاءأو  أكان الشركاء تجاه بعضهم البعض صاحب مصلحة، ل كلمن قبَ 

لذلك يمكن تصحيح و  فالبطلان هنا نسبي ،فهو ليس من النظام العام، 4من قبل المحكمة ته عفوا  ثار إ
أغفلوا نشر قد و  ا  كان باقي العقد منشور إذا من البنود غير المنشورة فقط  ا  قد يطال البطلان بندو ؛ سببه

شرطين بالتالي يوجد التصاق بين الو  ،أولا مع العلم أنه لا يمكن نشر العقد ما لم يكن مكتوبا  . 5أحد بنوده
 تتبع الكتابة للتسجيل. الشكليين حيث

كة ضمن التأسيسي للشر  هو لصق الصكّ و  يبرز شرط شكلي ثالث محصور بالشركات المساهمة،و 
 . 6مساهمة في كل ورقة تصدر عنهاها شركة نبأ الإشارةمركزها، مع 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
:"تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الاخرى بان كيانها منحصر بين 247المادة قانون التجارة البرية  1

 " .المتعاقدين وبانها غير معدة لاطلاع الغير عليها
 .لمحكمةإذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم ا":50المادة  2

 .ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري إذا كانت هناك مدرجات تهم الغير"
 .37الياس ناصيف، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية/عويدات لئلنشر والطباعة، بيروت، ص 3
ي دعوى صاحب المصلحة سواء ف "ولا يقع بطلان الشركة لانتفاء النشر حتما بقوة القانون، انما يجب التمسك به من قبل 4

تاريخ  96لبنان الشمالي رقم  -حكمة الاستئناف المدنية  ”.اصلية أو على سبيل الدفاع في دعوى اخرى 
 .34/33 ، ص1971، تلريخ 116، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 11/03/1971

النتائج نفسها, اي بطلان الشركة أو بطلان البند ان عدم النشر يستلزم "من قانون التجارية البرية اللبناني: 99المادة  5
 ”.المغفل..

 .39/38الياس ناصيف، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية/عويدات لئلنشر والطباعة، بيروت، ص 6
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تتم الشركة العقود: "و  من قانون الموجبات 848الشركة المدنية فقد نصت المادة  فيما يخصّ أما 
بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة 

انت القابلة للرهن العقاري وك ملاكغيرها من الأأو  ثابتة ا  أملاككان موضوع الشركة إذا نه أغير  خاصة.
ن يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة أو  ن يوضع عقدها خطيا  ألمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وجب 

 15الصادر من المفوض السامي في  188المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم  إتمامعلى ذلك 
 ".1926ذار آ

تثناء الحالات باس رضائيا   ،على عكس عقد الشركة التجارية ،مبدئيا   الشركة المدنيةيعتبر عقد  إذا  
ة في حال كان موضوع الشرك أيضا  ، و هي عندما يوجب المشرع صيغة خاصةو  ،التي ذكرتها هذه المادة

 يا  جل قانونيسو  يكون العقد خطيا   يجب أنفهنا  ،ثابتة شرط أن تكون لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ا  أملاك
 مع تطبيق قانون السجل العقاري.

ابة هو أيضا  عقد شكلي تكون فيه الكت عقد التمثيل التجاري فة إلى عقود الشركة، فإن بالإضاو 
صادر في  34مرسوم إشتراعي رقم فت الفقرة الأولى من المادة الأولى من عرّ فقد  شرطا  للإثبات.

"الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم  :6/2/1975تاريخ  9639للمرسوم  : معدلة وفقا  5/8/1967
ليات البيع عم تمامعتيادية المستقلة، ودون أن يكون مرتبطا  بإجارة خدمة، بالمفاوضة لإبحكم مهنته الإ

لتجار اأو  تقديم الخدمات ويقوم عند الإقتضاء بهذه الأعمال بإسم المنتجينأو  التأجيرأو  والشراء
 6/2/1975تاريخ  9639معدلة وفقا للمرسوم  :2المادة من الفقرة الأولى كما نصت  ."حسابهمول
: "كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الإشتراعي 6/2/1998تاريخ  671القانون رقم و 

 ."غير محددةأو  يكون خطيا  ويمكن أن يكون لمدة محددة يجب أن

ه ثباتيعتبر اشتراط الكتابة لعقد التمثيل التجاري هو لإ ،لمبدأ الحرية في المجال التجاري  تطبيقا  و 
ضت الصيغة الخطية لعقد التمثيل التجاري الحصري، قد فر أن فالفقه والاجتهاد اعتبرا  لا لصحته،فقط 

لممثل التجاري اجراء تنظيمي وليس لقيد إن الكتابة فرضت كأوليس كشرط لصحة العقد، و  ثباتكوسيلة للإ
 .1ولكن لقيد عقد التمثيل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 2006، سنة 2، مجلة العدل، عدد 02/02/2006تاريخ  36محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم  1

 .798/803ص
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ي، عقد التمثيل الحصر  إثباتن محكمة الاستئناف في سياق تعليلها لجهة أحيث  يوقد قض
ن أوجوده، و و أ عقد التمثيل وليس صحته إثباتوجب العقد الخطي بهدف أرع اللبناني ن المشأاعتبرت 

والقاطعة لجهة ارتضاء طرفي العقد بالارتباط الدليل الخطي يمكن تأمينه من خلال الرسائل الواضحة 
 2تشكل الدليل الخطي على وجود عقد التمثيل التجاري بين الفريقينإذا  المراسلات ف. 1بعقد التمثيل التجاري 

 و وعلى القضاء التأكد من نية الفريقين الحقيقية في الارتباط بالعقد من خلال تحليل مضمون الرسائل.
 .تعزيزها بالشهودو  يمكن اعتبارها بدء بينة خطيةلم تكن كافية إذا 

ن خلال عقد التمثيل التجاري الخطي م إثباتفكما يمكن  ،لم يفرض المشرع صيغة معينة للكتابةو 
يغة اشتراط الصأن  ذا توقيع خاص، فكما ذكرناأو  ن يكون هذا العقد رسمياُ أتبادل الرسائل، يمكن 

 .3لصحته رطا  حصول العقد وليس ش ثباتالخطية هو لإ

 963مادة نصت الأن عقد الضمان هو من العقود التي تكون الكتابة شرطا  لإثبات العقد، فقد كما 
ند سأو  في سند مسجل لدى كاتب العدل ا  "ينظم عقد الضمان خط :أنه العقودو  من قانون الموجبات

 بقدر ما يكون هناك متعاقدون ة الأصلين ينظم منه عدد من النسخ أ، وجب كان السند عاديا  إذا ف عادي.
إلى  ضافةإوكل ؛ ة التي نظمتالأصلييذكر في كل نسخة عدد النسخ  يجب أنذوو مصالح متميزة، و 

 ."هما في ذيل يوقعه المتعاقدون...إثباتوكل تعديل فيه يجب  الأصليعقد الضمان 

يتبين من هذه المادة أن عقد الضمان هو من العقود الرضائية، فالكتابة هنا أدرجت تحت عنوان 
، 4وجوده ثباتنه وسيلة لإإلانبرام عقد الضمان، بل  عقد الضمان، فتنظيم عقد خطي ليس ضروريا   إثبات

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  .722/721، ص2005، سنة 44، مجموعة باز، عدد 13/10/2005تاريخ  109محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  1
 .253/257، ص2014، سنة 1، مجلة العدل، عدد 03/11/2013تاريخ  1536محكمة الاستئناف المدنية، قرار رقم  2
 .267/261، ص2004، سنة 2مجلة العدل، عدد  ،11/11/2003تاريخ  1572محكمة الاستئناف المدنية، قرار رقم  3
 أيضا:. 406/405، ص1968، سنة 3، مجلة العدل، عدد 13/12/1967تاريخ  143محكمة التمييز المدنية، رقم  4

، 1967/1966، سنة 14/13، مجموعة باز، عدد 13/12/1967، تاريخ 143محكمة التمييز المدنية، قراررقم 
 .189/188ص
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عادي مع شرط بسند أو  فيمكن أن تكون بسند رسمي 1مشرع لم يفرض صيغة معينة للكتابةكما أن ال
 تعدد النسخ في الحالة الأخيرة.

لكون عقد الضمان من العقود المتشعبة بسبب تناوله عدة أمور ذات آجال طويلة متعلقة  نظرا  و 
دون إمكانية  عقد الضمان خطيا   إثباتمنه على وجوب  8الفرنسي في المادة  1938نص قانون  بالغير،

 .2خطية دة بالرغم من وجود بدء بينةه بالشهاإثبات

 كما أن عقود تأجير وبيع البواخر وعقود الضمان البحري والجوي يجب تحريرها بمستندات خطية.
ه الا إثباتمكان إعدم إلى  نماإبطلان العقد، و إلى غير مؤدٍّ انتفاء المخطوطة يكون في هذه الحالات و 

امي لجهة لز إنما هو إ خطيا  ن موجب تحرير عقد الضمان البحري أفقد قضي ؛ قرار واليمينعن طريق الإ
 .3من دفاتره التجاريةأو  ه باعتراف المضمون إثباتفقط وفي حال عدم وجوده يمكن  ثباتالإ

من قانون  12نصت المادة فقد  ،عقد العمل الفرديالكتابة أيضا  شرطا  من شروط إثبات  وتكون 
كام القانون حويخضع في كلا الحالين لأ ما شفويا  إو  ما خطيا  إستخدام : "يكون عقد الإأنه العمل اللبناني

أو  لعملكان رب اإذا لغة أجنبية إلى  العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته
 ."يجهل اللغة العربية جنبيا  أجير الأ

عقد ك لا يشترط أن يكون خطيا   عقد العمل الفرديأو  يفهم من هذه المادة أن عقد الاستخدامو 
لكنه و  كما لا يشترط كتابته بلغة محددة. ،فهو عقد رضائي ا  هيبل يمكن أن يكون شف ،العمل الجماعي

ي الذي نص فو  عاديا   يعتبر قانون أصول المحاكمات المدنية قانونا  و  يخضع لأحكام القانون العادي
لا (: "2411/1992عدلت بموجب مرسوم ) (،3800/2000عدلت بموجب مرسوم ) منه 254المادة 

 :تقبل شهادة الشهود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .283/282، ص1971، سنة 2، مجلة العدل، عدد12/03/1970تاريخ  21المدنية، قرار رقم، محكمة التمييز  1
 .149/147، دار الثقافة بيروت، ص15زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء رقم  2
، 1972، سنة 127، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 15/05/1972، تاريخ 30محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3

 .59، صدار الثقافة بيروت، 15زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج أيضا:. 55/54ص
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 انتقالهاأو  نشاء حقوق والتزاماتإالعقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها  ثباتلإ .1
انت غير كإذا أو  لف ليرة لبنانيةأكانت قيمتها تتجاوز خمسماية إذا انقضاؤها أو  تعديلهاأو 

 .معينة القيمة
ولو كانت قيمة المنازع فيه لا ، يشتمل عليه سند خطييجاوز ما أو  ما يخالف ثباتلإ .2

 ةن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحألف ليرة لبنانية يجوز للخصوم أخمسماية  تتجاوز
  ."ضمناأو 

ألف  500أي أن كل عقد تزيد قيمته عن  ؛ 1من القانون المدني الفرنسي 1341تقابلها المادة 
مل الذي يتجاوز عقد الع فمثلا   ،العقود ثباتشفاهة أي منع المشرع الشهادة لإه إثباتليرة لبنانية لا يمكن 
 فقط ثباته إلا كتابة فهنا الكتابة شرط للإإثباتكان غير معين القيمة، لا يمكن أو  فيه الأجر هذه القيمة

 . رضائيا   العقد يبقى عقدا  و 

فقد لا ، 2ةة الشخصينيبال ثباتبالكتابة عن الإ ثباتل الإوفي هذه الحالة يكون المشرع قد فضّ 
لكن الواضح من الفقرة الأخيرة أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام و  ،يكون الشاهد محط ثقة دائما  

 .فيمكن للفرقاء الاتفاق على مخالفتها

 ورنغعقد الفاكتومن العقود الحديثة والتي تكون شكلية، وتكون الكتابة شرط إثبات فيها 
Factoring Contract،  فهدفه يكمن في عملية  ،نسبيا   عقد الفاكتورنغ من عقود التسليف الجديدةفهو

ل "بعقد شراء الديون التجارية"، هو كما يد يعرف أيضا  و  .تحصيل الديون ذات الأجل القصيرأو  تسديد
أو  ؤسسة ماليةمسمه يقوم على شراء شركة الفاكتورنغ للديون التجارية المترتبة على المدين تجاه إعليه 

فتقوم  ،فيقوم الدائن بتقديم كافة فواتيره وديونه التجارية المترتبة له بذمة مدينيه لشركة الفاكتورنغ أي دائن،

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Article 1341 du code civil français: « Il doit être passé acte devant notaires ou sous 

signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, 
même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre 
le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 
actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce 
qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. » 

 .345/344مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، ص 2



- 45 - 
 

الديون  بعضَ أو  فتختار الشركة كلّ  ،هذه الشركة بانتقاء الفواتير والديون التي ترى إمكانية في تحصيلها
من  %80بة لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل تاريخ استحقاقها، بنستقوم بشرائها و  ،التي تستطيع استيفائها

تكتسب الحق في الحلول محل الدائن تجاه مدينيه، وتضمن عدم الرجوع على الدائن في و  تلك الديون،
يون فهكذا يتم شراء الد فقد تتفق مع الدائن على أن تتحمل وحدها هذه المخاطر حالة عدم التحصيل

 .1الاتفاق على خلاف ذلكوتحصيلها ما لم يتم 

لقانون اللبناني فا ا ،رضائي ا  عقد بالقبول يعتبر يجابالإ جتماعاهذا العقد الذي ينشأ بمجرد تقابل 
، إلا أن طبيعة 2عقودو  موجبات 220المادة إلى  ذلك استناداو  على أي شرط شكلي لانعقاده لم ينصّ 

مشاكل التي قد ذلك لتفادي الو  ،تفضيل كتابته عرفا  إلى  خطورته أدتو  لأهميته نظراو  ،هذا العقد العملية
ناء على المادة ثتاسو  تبسيطها. فهذا العقدو  يضاحهاإبهدف و  المتعددةو  تحصل جراء بنود العقد الدقيقة

مهما كانت قيمته. وبما أن عقد الفاكتورنغ لا يعتبر من العقود الشكلية،  ه خطيا  إثباتأ.م.م. يجب  254
غ وفقا  للقواعد عقد الفاكتورن إثباتإحدى وسائل عندها تعتبر الكتابة  ،ولا يوجد جزاء على تخلّف كتابته

  .ثباتالعامة في الإ

، فهو ند لأمرسأو  في حال كان موضوع عقد الفاكتورنغ سندات تجارية كسند سحب )كمبيالة(و 
كون ي يجب أنكما  ،نتقال عبر التظهيرمن قانون التجارة أي قابل للإ 327المادة و  325يخضع للمادة 

التظهير مشتملا  على توقيع المظهر سواء  أكان تظهيرا  اسميا  أم لحامله أم على بياض. والشروط الشكلية 
لتظهير كلية لصحة التظهير، وهي: أن يُكتب االكمبيالة هي الشروط القانونية الشأو  لانتقال سند السحب

 .على ورقة ملصقة به، أي على ورقة إضافيةأو  على سند السحب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .37، ص2005نادر شافي، عقد الفاكتورنغ، دراسو مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب  1
ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد ":220المادة قانون الموجبات والعقود  2

تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون 
سائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض و 

دائرة المتعاقدين أو نائلي حقوقهم على وجه عام. اما إذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة 
ين, الا حينما ن المتعاقدخاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بي

 ”.يوضع في تلك الصيغة
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الديون و أ عقد الفاكتورنغ يخضع للشروط الشكلية التي تفرضها عملية انتقال الحقوق نستنتج أن 
ة الانتقال بسيطة وسريعمؤسسة الفاكتورنغ، مع الحفاظ على وجوب أن تكون عملية إلى  من الدائن
 .1وصحيحة

ا في قسم لقد ذكرنو  ،عقد بيع السلمأضف إلى ما ذكرنا من العقود التي تشترط الكتابة للإثبات 
من عدم قبول شهادة  المحاكمات المدنيةمن قانون أصول  254المادة عليه نصت العقد الفردي ما 

، نة القيمةكانت غير معيإذا و أ ليرة لبنانية لفأخمسماية قيمتها تتجاوز الشهود في بعض العقود ما لم 
خمسماية  ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز، يجاوز ما يشتمل عليه سند خطيأو  ما يخالف ثباتلإأو 

 .الف ليرة لبنانية

 ا  ثنى المشرع منه عقد بيع السلم الذي يعتبر في الأصل بيعتاس 254هذا المبدأ الذي قررته المادة 
فقد نصت هذه المادة  .ه خطيا  إثبات ،عقودو  موجبات 487من خلال المادة و  ،المشرعفرض إنما  ا ،رضائي

يلزم هذا الفريق ف من النقود معينا   حد الفريقين الآخر، مبلغا  أف عقد بمقتضاه يسلّ  بيع السلم هو" على أن:
ق شياء المنقولة في موعد يتفغيرها من الأأو  كمية معينة من المواد الغذائيةإليه  ن يسلمأمقابل ذلك 

 ".لا كتابةإعليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد 

يتبين لنا كيف أن أشكال العقود الشكلية أحاطت العديد من العقود و تغلبت في البعض منها على 
مبدأ سلطان الإرادة، لذلك لا بد من دراسة الدور الذي تلعبه الشكلية في الكثير من العقود التي سيتم 

 .في القسم الثاني من هذه الدراسة انهابي

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
مروان كركبي، عقد الفاكتورنغ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد فب عمليات المصارف من الوجهتين القانونية  1

 .370، ص2جزء  2002والإقتصادية، كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
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 القسم الثاني: دور الشكل في العقود:

الشكل هو عبارة عن الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها من قبَل أحد طرفي العقد أو كليهما، 
لانعقاد العقد، والتي يفرضها المشرع، وهو إجراء أو طريق من طرق التعبير عن الإرادة التي يضيفها 
المشرع على مبدأ سلطان الإرادة في العقد، بحيث لا يتمّ العقد بدونها. فالإرادة هي جوهر التصرف، 
والشكل هو إخراج هذه الإرادة إلى الخارج كقالب قانوني لازم للعقد لكي ينتج آثاره. ولذلك فإن تعدد 

يغ، وذلك هذه الص ( عبر رسم معايير وحدودالفصل الأولالصيغ للشكل يحتم توضيح نطاق الشكلية )
لمعرفة ما يندرج تحتها من العقود، ومعرفة المفاعيل والآثار القانونية في حال إهمال الشكل المفروض 

 (.الفصل الثانيفي هذه العقود )

 

 الفصل الأول: نطاق الشكلية:

بما أن الشكل في العقود مظهر خارجي للعمل القانوني في العقد، فإن هذا المظهر كان ضروريا  
ي الكثير من أنواع العقود، وذلك لأهداف عديدة أهمها إثبات الحقوق في حال نشوب نزاع، ومراقبة ف

الآخر، بالإضافة إلى أسباب أخرى.  عدالة العقود بحيث لا تميل كفة القوة لأحد المتعاقدين دون 
ب المطل)الشكل لتطال العديد من أنواع العقود  وبهدف خدمة هذه الأهداف، فقد توسعت رقعة نطاق

( ينحصر إما بهدف إنشاء العقد، عبر المطلب الثاني، وكل شكل في كل عقد له هدف محدد )(الأول
اعتبار عدم حضور الشكل مانعا  من انعقاده، وإما بهدف إعلانه كأن يكون العقد منعقدا  والشكل يهدف 

 لنشر مفاعيل العقد على أطراف العقد أو لطرف ثالث مهتمّ به.

 

 الأول: العقود التي تطالها القيود الشكلية:المطلب 

عادية  ( وعقودالفقرة الأولىتنوعت العقود التي طالتها القيود الشكلية ما بين عقود رسمية )
( بما فيها العينية، والفرق بينهما أن العقد الرسمي هو الذي يشترط فيه تدخل شخص أو الفقرة الثانية)

العدل، أما العقد العادي فهو الذي لا تشترط صفة معينة  هيئة ذات سلطة قانونية مختصة ككاتب
 للذي يدون العقد الشكلي طالما أن شروط الشكل مؤمنة.
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 :العقود الشكلية الرسمية :ولىالفقرة الأ 

 هو الذي يثبت فيه" :من قانون أصول المحاكمات المدنية السند الرسمي بأنه 143المادة عرفت 
ما تم على يده ما تلقاه ، عامة ضمن حدود سلطته واختصاصهشخص مكلف بخدمة أو  عام موظفٌ 

عدم و أ طلاق الصفة الرسمية على السندإمن تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في 
 ."نشىء فيهأقانون المكان الذي إلى  طلاقها عليهإ

 من القانون المدني الفرنسي بأنه: 1317عرفته المادة و 

« L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le 
droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités 
requises ». 

العقود التي تتوافر فيها شروط السند الرسمي أي صدور العقد عن موظف رسمي  سنفصل تباعا  و 
 لعرضاالوكالة للمحامي، الوعد بالهبة،  هي الوصية،و  :يراعي القواعد المقررةو  صدارهإب ا  صتيكون مخ

 .المختصة من السلطة ا  مسبق ا  ترخيصأو  ا  ذنإباقي العقود التي تتطلب و  ،عقد الزواج ،الفعلي الإيداعو 

 نيللمحمدي شقين، الوصيةإلى  تنقسم الوصية، و ما بعد الموتإلى  هي تمليك مضافمثلا   الوصيةف
ي الدين المسيحو  الجعفري من ناحية،و  أي الدين الاسلامي بما فيه الحنفي؛ 1الوصية لغير المحمديينو 

بها في  لا  معمو و  بما أن الوصية عند المسلمين تعتبر صحيحةو ؛ الموارنة من ناحية أخرى و  بما فيه الروم
ى عل ا  رضائي ا  فهذه الوصية تعتبر عقد ،2فقط ثباتو الكتابة فيها تعتبر للإ شفهية،أو  حال كانت خطية

 .عكس الوصية لغير المحمديين

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
بعض على عبارة غير محمدي، مشيرا إلى أنها ترجمت عن استعمال بعض المستشرقين، وهي مغلوطة، و "و قد علق ال 1

الأصح، ان يقال غير مسلم، لأنه لا يوجد دين محمدي ولا طوائف محمدية في الاسلام، حتى يجوز القول بالاديان أو 
 . 161الطوائف المحمدية" صبحي المحمصاني، المبادئ الشرعية والقانونية، ص

  29الياس ناصيف، الوصية للمسلمين وفي القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، ص 2
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أنه خاضعة لأحكام المذهب الحنفي أي  1929اذار  7فالوصية لغير المحمدين كانت قبل قانون 
لكن مع ظهور هذا القانون الذي نص على و  تباع أي شرط شكلي،عقد رضائي تقوم من دون حاجة لإ

فكثرة الشروط الشكلية التي فرضها . 1لا باتباعهاإأصبحت الوصية لا تنعقد العديد من الشروط الشكلية 
رادة لإ ذلك خلافا  و  التي تسببت بإبطال العديد من الوصايا شكلا  و  على انعقاد الوصية 1929قانون 
الذي حاول تفادي أخطاء القانون  23/6/1959صدور قانون و  لغاء هذا القانون إإلى  ، أدتيالموص

 بتقليص الشروط الشكلية للوصية.السابق 

بأن الوصية تنظم  23/6/1959من قانون  54بالقوانين الأوروبية الحديثة نصت المادة  فتيمنا  
صالحة  لاعتبار الوصيةإذا  الشرط الشكلي المطلوب ف بخط الموصي.أو  ما بالشكل الرسميإفي لبنان 

الاجتهاد و  هذا يتوافق مع ما قرره الفقهو  صي،بخط يد المو أو  أكانت رسمية سواء   ،هو أن تكون مكتوبة
لكن يجب معرفة و . 2منه 65قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة إليه  هذا ما ذهبو ، ناالفرنسي

قط ف ثباتللإ ا  كان مطلوبإذا ، أي معرفة ما ا  شكلي ا  الهدف من هذا الشرط الذي جعل من الوصية عقد
 لصحة الوصية. ا  أم إلزامي

كما ذهب  ،اتإثبليست مجرد وسيلة و  ،اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن الكتابة ضرورية لوجود الوصية
لا يمكن اعتمادها و  طلقا  م الفقه الفرنسي بنفس الاتجاه حيث اعتبر بأن الوصية الشفهية تعتبر باطلة بطلانا  

ماية بهدف حهل لصحة الوصية؟  جعل المشرع الكتابة شرطا  ذا اهنا نتساءل لمو . 3حتى كبدء بينة خطية
 مصلحة شخصية؟أو  مصلحة عامة

 أهميتهاو  طرهامخاإلى  بما أن الوصية لها صفة التبرع، فقد حرص المشرع كما الاجتهاد على التنبه
بخط اليد بهدف حماية الموصي من أي تصرف غير أو  ذلك عن طريق كتابتها بالشكل الرسميو 

ن بوصية ايالقضاء الفرنسو  فلذلك لم يأخذ الفقه .د يندم عليه لاحقا  مدروس خارج عن إرادته الحقيقية ق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 لن نتوسع بها طالما ألغي هذا القانون  1
  .224ص ،2003الياس ناصيف، الوصية لغي المسلمين، الجزء الأول، سنة  2
 .260ص، 2003سنة الوصية لغير المسلمين،  ناصيف،الجزء الأول، الياس 3
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رادة الموصي إ تفعدم كتابتها لا يثب   ."نها لم تكتب لأن الوريث وعد بتنفيذهاأزعم الموصى له بشأنها ب
 .1الأخرى  ثباتها بوسائل الإإثباتالتي لا يمكن و  كما لا يثبت أن الوصية موجودة

على عكس الفقه، بأن الوصية لغير المحمديين تعتبر رسمية حتى لو كانت و  ،كما اعتبر الاجتهاد
يداعها لدى إ إيجابذلك بو  أضفى المشرع عليها الصفة الرسمية 56للمادة  فسندا   ،بخط يد الموصي

 نحن نؤيد وجهة نظر الاجتهاد.و ، 2وكيله الخاصأو  كاتب العدل من قبل الموصي

المعاملات الجوهرية التي هدف المشترع من خلال وضعها أن هذه الصفة لا تزول إلا بمخالفة و 
صدورها و  صحة تاريخها،و  ضمان سلامتها من التحريف،و  ،موقعهاإلى  يضمن "صحة نسبة هذه الاسناد

 .3ق تدخل الكاتب العدل"ذلك عن طريو  عن شخص يتمتع بالأهلية المدنية،

من قانون أصول المحاكمات  822مادة نصت ال ، فقدالإيداعو  العرض الفعليأما بخصوص 
تب خير بواسطة الكان يعرض على هذا الأأدائنه إزاء  ذمتهإبراء  يريد: "للمدين الذي على أن المدنية

 كان مبلغا  ذا إن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو ، به مدينا   المبلغ الذي يعتبر نفسهأو  العدل الشيء
كان إذا و  .في صندوق الخزينةأو  الاخير في مصرف مقبولسم هذا إن يودعه بواسطة وب، أو أالنقود من

دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان إلى  الشيء المعروض لا يمكن نقله
العرض  ثباتلإ ينظم الكاتب العدل محضرا  . ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه، معين

معروض ويبلغ ال، لكل التباس عروض ومكان وجوده على وجه نافٍ يتضمن تعيين الشيء الم الإيداعو 
 ."بطاءإعليه نسخة عنه بدون 

لفعلية كي تكون العروض ا :من القانون المدني الفرنسي الفقرة السابعة تحديدا   1258تقابلها المادة 
 متمتعا  أن يقوم موظف رسمي بإجراء هذه العروض شرط أن يكون  -7 ...يجب: valable))صحيحة 

من قانون كتاب العدل التي عددت الأعمال التي يقوم بها الكاتب  22كما أن المادة  ."جرائهاإبصفة 
فكاتب العدل هو موظف عام مهمته إضفاء الصفة الرسمية  .الإيداعو  العدل تضمنت قبول العرض الفعلي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  261الياس ناصيف، الوصية لغير المسلمين، الجزء الأول، ص 1
 .324ص الياس ناصيف، المرجع المذكور، 2
  .373صالياس ناصيف، المرجع المذكور،  3
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 143للمادة  دا  اختصاصه سنو  غيرها ضمن حدود سلطتهو  على ما يعرض عليه من أعمال قانونية
ية ليصبحا ذنفيتو  ان عن طريق الكاتب العدل فيعطيهما قوة ثبوتيةيتمّ  الإيداعو  فالعرض الفعلي ،أ.م.م.

ن بواسطة الكاتب ايتمّ  يجب أنن يثابتَ و  نيصحيحَ  الإيداعو  بالتالي لكي يعتبر العرضو  ؛حجة على الكافة
 1أ.م.م. 826صت عليه المادة بواسطة المحكمة بحسب ما نأو  العدل

لصحة  ا  الكاتب العدل مطلوبإلى  كان شرط اللجوءإذا فيما  ا  لم يكن واضح ،ولكن المشرع اللبناني
حسم هذا كما لم ي ،ثباتأم هو إجراء شكلي مطلوب فقط للإ ،أي من دونه يعتبر باطلا   ،الإيداعو  العرض

كاتب الأو  يتم بواسطة المحكمة يجب أن الإيداعو  ضلكن بما أن العر . و الاجتهادو  الموقف في الفقه
عدم و  الإيداعو  لصحة العرض ا  فيكون هذا الشرط أساسي رسميا   ثنين يعتبران مرجعا  بما أن الإو  ،عدل فقطال
نسي وذلك على لعكس المشرع الفر ؛ اعتباره غير صحيحو  نهلابطإلى  جراء الشكلي يؤديتباع هذا الإإ

يجب  (valable)السابق ذكرها بأنه لكي يكون العرض صحيحا  1258في المادة  الذي كان واضحا  
  .يقوم به الكاتب العدل أن

م.وع.  769عرفت الفقرة الأولى من المادة والوكالة هي من العقود الشكلية الرسمية أيضا ، فقد 
أو  عمل إتمامبأو  اياعدة قضأو  الوكيل القيام بقضيةإلى  الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يفوض الموكل

 :ينفي حالت لكن يصبح شكليا  و  وهذا العقد بالمبدأ هو عقد رضائي ."أفعالأو  جملة أعمالأو  فعل

لا بالصيغة المقتضاة إعطاء الوكالة إ "لا يجوز  :م.وع. 775 الأولى والتي نصت عليها المادة -
أي عندما يكون  ."للعمل الذي يكون موضوع التوكيل ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف

الوكالة  مثلا   ،تصبح شكليةو  التصرف القانوني موضوع الوكالة هو تصرف شكلي تتبعه الوكالة
 .غيرها من العقود الشكليةو  2الوكالة في الهبةأو  في الأمور العقارية

"يتم توكيل  :.م.م.أ 379التي نصت عليها المادة و  المحاميأما الحالة الثانية فهي عقد وكالة  -
نه في القضايا التي لا تتجاوز أعلى  ،المحاكمة بموجب عقد رسميأو  المحامي في الدعوى 

أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الاولى بموجب وكالة منظمة  قيمتها خمسة آلاف ليرة يجوز
وتسمى بالوكالة  ."ن في محضر جلسة المحاكمةبتصريح من الموكل يدوّ أو  لدى المختار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .1600/1602ص 2016تاريخ  3، مجلة العدل رقم 12/05/2016تاريخ  64قاضي المنفرد المدني، قرار رقم ال 1
 .403ص 1قسم  7شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على العمل، مجلدعبدالرزاق السنهوري، الوسيط في  2
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عامة، تعطى عادة من الزبون لمحاميه، حيث يخوله القيام بالأعمال أو  خاصة كانت القضائية،
 .1عدة قضاياأو  المدافعة عنه أمام المحاكم بقضيةو  القانونية لمصلحة موكله أي المرافعة

المحامي بالمرافعة بوكالة إلى  نص على أنه "يعهدـمن قانون تنظيم المحاماة ت 65كما أن المادة 
أ.م.م. هو  143فالسند الرسمي كما عرفته المادة  بتكليف نقيب المحامين".أو  رسمية صادرة عن موكله

لى ما تم ع ،اختصاصهو  شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطتهأو  الذي يثبت فيه موظف عام
 ."ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررةو  يده

وتقديمه  ن تنظيم استحضار وتوقيعهأفاعتبر  ،اللبناني في عدة قرارات جتهادوهذا ما نص عليه الإ
أي وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ولا مجال ، 2واسطة محام حائز على وكالة رسميةيتم ب يجب أن

 .4استنتاج وجود الوكالة بشكل مغاير للأصول المذكورةأو  ،3بالوكالة الضمنية خذللأ

جراءات المحاكمة فرض صيغة معينة للوكالة التي تخول المحامي تمثيل موكله فالقانون المنظم لإ
ذه ن من شأن مخالفة هإو  ،خرى دلة الأفلا يصح استنتاج وجود هذه الوكالة من القرائن والأ ،مام المحاكمأ

 .5بكامله نقض القرار المطعون فيهإلى  ن يؤديأصول التمثيل في المحاكمة أالصيغة الجوهرية المتعلقة ب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  436/435ص 2012علي مصباح ابراهيم، العقود المسماة، الطبعة الثالثة  1
 1946، النشرة القضائية اللبنانية سنة 31/01/1946تاريخ  33محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم  2

 .67/66ص
 1970سنة  105مجموعة اجتهادات حاتم رقم ، 28/04/1970، تاريخ 57لتمييز المدنية بيروت، قرار رقم محكمة ا 3

 .36/35ص
 1985/1983سنة  22/23/24، مجموعة باز رقم 16/06/198تاريخ  4بيروت، قرار رقم  محكمة التمييز المدنية 4

 .181/182ص
 .433/434ص 1993سنة  32، مجموعة باز رقم 16/03/1993تاريخ  2، محكمة التمييز المدنية بيروت، قرار رقم 5
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يعتبر من النظام  1براز وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل من قبل المحامي الماثل بالدعوى إووجوب 
دم ن عإوحده، ف ا  ليس شخصو  جراء الشكلي مطلوب لحماية المجتمع ككلمما يعني أن هذا الإ ،2العام

 .3طلبغفال بت مبحث وسيلة دفاع، كعدم صحة الوكالة، يشكل مخالفة للقانون وليس لإ

 ثباتفهذا الشرط ليس فقط لإ ،يشترط لصحتها أن تكون رسمية ،لأهمية هذه الوكالة نظرا  و  ،إذا  
لما تشكله من أهمية بالنسبة للصلاحيات التي  وجودها بل شرط لصحة هذا النوع من الوكالات نظرا  

فهي  رها عفوا  يثي و يمكن للقاضي أن؛ يقتصادالإو  يجتماعتأثيرها على وضع الموكل الإو  تعطى للوكيل
 البطلان المطلق.إلى  ها بالشكل الرسمي يؤديإتمامعدم و  ،ام العامنظمن ال

ذو  إنما هو عقد ،مدنيا   عقد الزواج ليس عقدا  ف من العقود الشكلية الرسمية، عقد الزواجكما أن 
 .افهو يختلف باختلاف المنظومة التي يتكون في ظله ،أديانو  تقاليدو  عاداتو  طبيعة خاصة تحكمها قيم

ينية أو مدنية، وتعرف المادة الثالثة الفقرة  فالزواج لغويا  هو اقتران الرجل بالمرأة بمراسيم شرعية د 
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعا  : "1959سنة  188رقم الشخصية الأولى من قانون الأحوال 

رّ من أسرار الكنيسة بهلحياة المشتركة والنسل". غايته إنشاء رابطة ا يتحد  أما بالنسبة للمسيحيين فهو س 
عقد الزواج يجب  تماملإ إذا   .رجل وامرأة ليتعاونا على الحياة الزَوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد

المدرجة و  ما لم تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة بالقبول، إلا أنه لا يعتبر صحيحا   يجاباقتران الإ
 .بنظام كل ديانة

ل أي لا يتعلق بالدين فهو على عكس الدو  ،يعتبر عقد الزواج مدنيا  ف ،في القوانين الغربيةأما 
فبالنسبة  .شرعيا ينعقد متى توفرت شروطه الشرعية سلامية بشكل عام حيث بعتبر عقدا  الإأو  العربية

لا ينعقد إذا فقد شرطا  من واج زالعقد منه أن  المادة السادسةقانون الأحوال الشخصية  للمسلمين نصّ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .108/106ص 1983سنة  2/1، مجلة العدل رقم 11/11/1982تاريخ  3محكمة التمييز المدنية بيروت، قرار رقم  1
ها في أي وقتٍ ب"مسألةَ التثبّت  من صحّة التمثيل في المحاكمة  هي من النظام العام، ويجوزُ بالتالي آثارةُ الدفع  المتعلّق   2

 ."من أوقات المحاكمة، وحتى أمامَ محكمة الاستئناف لأولَ مرةٍّ ولو بعد فوات مهلة الاستئناف
 arab.com-www.law، 1974نيسان  17محكمة التمييز المدنية تاريخ 

 0197سنة  105، مجموعة اجتهادات حاتم رقم 28/04/1970تاريخ  57بيروت رقم - محكمة التمييز المدنية  3
 .36/35ص
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متعَين بشهادة شاهدين متمن بين هذه الشروط الشرط الشكلي المتمثل و  ،أو الصحة المبينةشروط الإنعقاد 
  .1بالأهلية القانونية على عقد الزواج

يعتبر إذا  د لنكاح بلا شهو فا ،اضربوا عليه الدفوف"و  "أعلنوا النكاح :على قول الرسول وذلك تأكيدا  
ة تقبل شهادة عند السن، و ن بالأهلية القانونيةايتمتع الشاهد يجب أنبالتفاصيل و  غير صحيح أي باطل.

شترطون عند الدروز الذين ي ذلك يطبق أيضا  و  ،لا تصح شهادة النساء منفردات، و امرأتينو  رجلأو  رجلين
مامية الشهادة بالزواج بل الشيعة الإلا يرفض وعلى العكس، ؛ 2على الأقل 4يكون عدد الشهود أن 

 .3وهي في الغالب مفضلة ،تعتبر اختيارية أي يمكن حصولها

لكنيسة روابطه لنظام سر الزواج لو  أما لدى الطوائف الكاثوليكية كافة، يخضع كل ما يتعلق بالزواج
حوال من قانون الأ 38ذلك بحسب المادة و  ،رادة رسوليةإب 1949سنة شباط  22الشرقية الصادر في 

عقد إذا "لا يصح زواج إلا  :من نظام سر الزواج 85قد نصت المادة و  الشخصية للطوائف الكاثوليكية.
كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج، وأمام أو  الرئيس الكنسي المحليأو  برتبة دينية أمام الخوري 

 .90و 89الأقل بموجب مرسوم القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونيين شاهدين على 
شرط لى إ بالإضافةو  ."حضر وباركإذا تعد الرتبة الدينية، لنفوذ حكم البند الأول، بمجرد وجود الكاهن 

تبعة مذلك بحسب الطقوس الدينية الو  يتم الزواج الكنيسي عبر رجل دين مختصّ  يجب أنوجود الشهود، 
 ،صحيحا  و  بالتالي اعتباره شرعيا  و  ،عتراف بالزواج مسيحيا  فمباركة الكاهن ضرورية للإ ،لدى كل طائفة

 .إلا اعتبر الزواج باطلا  و 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
وط رش نا  مرطش دواج إذا فقزال دعق د:لا ينعق1959سنة  188رقمال الشخصية ون الأحوقانمن المادة السادسة  1

 الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
 ل. والإيجاب والقب سإتحاد مجل -أ 
 واج.زال دد منه عقوواستيعابهما بأنه المقص ركلام الآخ نيدالعاق نسماع كل م -ب 
 ل للإيجاب. وافقة القبوم -ج 

 واج. زال دنية على عقوبالأهلية القان نمتمتعي نيدشهادة شاه -د 
 محققة. رط أو حادثة غيرعلى ش قمعل رغي دن العقوأن يك -ـه 
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة، عبدالوهاب خلاف، علي عثمان جرادي،  2

 .1/1/2016العلمية، بيروت،  ، دار الكتب27/28ص
  60لبنان، ص-أحمد مصطفى، في الأحوال الشخصية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 3
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فقا  للأصول و  لكنه معترف به عندما يتم ،فهو غير مطبق في لبنان ،أما بالنسبة للزواج المدني
 .1القانونية الشكلية المطبّقة في البلد الذي عُقد فيه

ضاعها خإذلك بجعلها مشروعة عبر و  ،الزواج وضع ضوابط للعلاقة بين الجنسينوبما أن هدف 
يمة الزواج قو  نظرا لأهمية. و فإن فقد أحد شروطه يعتبر باطلا   ،فالزواج هو أساس بناء الأسرة ،للنظام

لترتب و  الإشهار، فهذا شرط لصحتهو  ت هذه الشكليات، فهو لا يكتمل إلا بالشهودفي المجتمع فرض
عن إرادة الطرفين  لأنه خارج ا  شكلي ا  يعتبر شرطوإنما  من أركان تكوين العقد ه الشرعية لكنه ليس ركنا  آثار 

 .أصحاب العقد

فلكي ينتج الزواج مفعوله القانوني لدى  ،آخر يتعلق بمفعول عقد الزواج ا  هناك شرطأن كما 
 لم يحصلبحكم ما إلا اعتبر الزواج و  في دائرة الأحوال الشخصية 2المسلمين يجب تسجيلهو  المسيحيين

الزواج فلا يمكن  إتمامعلى  3رسمية إثباتكما أن هذا التسجيل هو وسيلة  الأولاد غير شرعيين.اعتبر و 
 .شكليا   اعتباره شرطا  

؛ سلطة المختصةمن ال ا  مسبق ا  ترخيصأو  ا  ذنإالعقود التي تتطلب ومن العقود الشكلية الرسمية أيضا  
غير موال لأالولي الشرعي أو  ن ايجار الوصيأعلى م.وع.: " 541المادة نصت الفقرة الثانية من  فكما

بحالة وجود الوصاية لا إن يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة ألحقوق مختصة بها، لا يجوز أو  منقولة
مما يعني أن هذا العقد رضائي عنما تكون مدة التأجير أقل  ."وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية

القيد  هذاو  ،هليةموال غير المنقولة لفاقد الأيجار الأإتجاوزت السنة فيوجد قيد على إذا من سنة، أما 
هي و  ،الترخيص من السلطة المختصة أو ذنوجود الوصاية، بالحصول على الإإلى  ضافةيتمثل بالإ

ن إغفال الوصي الذي يملك تأجير عقار فاقد أالمحكمة ذات الصلاحية في هذه الحالة. فقد قضي 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1970، النشرة القضائية 11/2/1970، تاريخ 181محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم  1

 .25، المادة 1936ل.ر. لعام  60رقم  .راجع أيضا: نظام الطوائف الدينية الصادر بالقرار590ص
 .372، 1994، النشرة القضائية سنة 31/3/1994، تاريخ 41محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  2
 ، مجلة باز.1957سنة  11قرار نهائي، الغرفة أولى، رقم  3
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مصلحة بطال العقد. فهذا القيد لإإلى  ذن بالتأجير من المحكمة الشرعية، يؤديإهلية بالاستحصال على الأ
 .1العقد الباطلفيمكنه وحده تأييد  هلية بهدف حمايتهفاقد الأ

أ.م.م.  143لا تنطبق عليها شروط المادة و  أما العقود التي لا تتطلب تدخل موظف رسمي 
كل يدون العقد الشكلي طالما أن شروط الش شخص الذيلا تشترط صفة معينة لل ،عادية عقودا   تفاعتبر 

  مؤمنة.

 

 الفقرة الثانية: العقود الشكلية العادية:

وقعه  عمن "السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا   السند العادي بأنه أ.م.م. 150عرفت المادة 
 ارثما الو أكان يجهل التوقيع. إذا بصمة أو  توقيعأو  من خطإليه  ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب

البصمة و أ التوقيعأو  ن الخطأبأنه لا يعلم  ن يحلف يمينا  أنكار. ويكفي الخلف فلا يطلب منه الإأو 
 152شرط تعدد النسخ في العقود المتبادلة المذكور بالمادة إلى  بالإضافة .تلقى منه الحق" هي لمن

 أ.م.م.

الموظف ، و هاتمامسائر العقود التي لا تتطلب تدخل موظف رسمي لإ هذا الإطار تندرج تحتوهنا 
مختصة في الكل شخص صدر قرار بتعيينه من السلطة بشكل عام هو  قا  بساإليه  الرسمي الذي أشرنا

، م بأعمال رسميةأحد أشخاص القانون العام أي القياأو  وظيفة منتظمة لخدمة مرفق عام تديره الدولة
 :يكون  يجب أنفهذا الموظف  ،يتمم عقد الزواج مثلا   كرجل الدين الذي

 .العقد الرسمي إتمامفعلي عند و  ظيفته بشكل قانونيبو  ي قائما  أ زمانيا   مختصا   -
أي في النطاق الجغرافي المحدد للموظف كالكاتب العدل مثلا المختص في  مكانيا  مختصا   -

 .منطقة معينة
 . 2موظف الرسمي مختص من حيث الموضوعأي أن ال موضوعيا  مختصا   -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 2005، سنة 3مجلة العدل، رقم  ،05/11/2001تاريخ  0محكمة الاستئناف المدنية في البقاع، قرار رقم  1

 .597/599ص
 مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، المنشورات الحقوقية صادر. 2
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لى إ العقد العادي أطرافجأ قد يللكن ، و ا  وفي حال غياب أي من هذه الشروط يعتبر العقد عادي
 ا  اديع من حيث الشكل بل يبقى عقدا   ا  رسمي ا  عقده هذا لا يجعل منلكن و  العقد تمامالموظف الرسمي لإ

ة ظف الرسمي لا يعني أن العقد لا يتم إلا بالطريقو أمام الم هإتمامف ،ه تم بالطريقة الرسميةإثباتلكن و 
ي ان العقد كالعقود الرسمية التي سبق ذكرها، بل يعنركأن إضفاء الصفة الرسمية هو ركن من أو  الرسمية

 .العقد إثباتالرسمية هي طريقة من طرق  الصفة هذه أن

وهو حجة على الكافة بما دون فيه من ، للسند الرسمي قوة تنفيذية" أ.م.م. 146فبحسب المادة 
وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. أو  مور قام بها الموظف العامأ

ي ن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته فإه وخلفائهم. أطرافورثة إلى  ثر السند الرسميأويمتد 
دعاء عدم صحة محتوياته إلا با إثباتأو  وبالتالي لا يمكن بطلان السند الرسمي. "والتنفيذ ثباتالإ

ه ثباتبطلان السند الرسمي، لذلك قد يلجأ أصحاب العقد الرسمي لإ ثباتفلا يقبل سند عادي لإ ،التزوير
  .الغيرو  هأطرافسمي لدعم قوته الثبوتية تجاه عن طريق موظف ر 

د العادية يدخل ضمن العقو ، و هي عكس العقود الرسمية التي تعتبر الاستثناءإذا  العقود العادية ف
قد عقد العمل، ع ،عقد الايجار ،عقد البيع :كافة العقود الأخرى فنذكر على سبيل المثال لا الحصر

 ...العقود الالكترونيةو  العقود العينية ،ي، عقد الشركةالتمثيل التجار 

هو الذي يتم  فالعقد العيني ،الحيازة في المنقول سند الملكية قائمة على قاعدة مثلا   العقود العينيةف
العقد أي لا يعتبر  امتم، فالرضى لا يكفي لإالعين محل التعاقد لكي يعتبر العقد تاما  أو  فيه تسليم الشيء

 فالتسليم هو عملية مادية. .العقود الشكليةإلى  من العقود الرضائية بل هو أقرب

Article 2279 CCF: Les actions possessoires sont ouvertes dans les 
conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou 
détiennent paisiblement. 

 ،(2076)المادة  القانون الفرنسي هذه المادة أن الحيازة بالمنقول سند الملكية، كالرهن فاعتبر
)المادة  ستعمالعارية الإ ،(1919)المادة  الإيداع ،(1892)المادة  قرض الاستهلاك ،الهبة اليدوية
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فاعتبرت  ،يمإلا بعد التسلكما أن الاجتهاد الفرنسي يعتبر أن هذه العقود لا تتكون بشكل سليم  (.1875
 .1المحكمة أن عقد القرض يتكون بالتسليم

؛ 2أ.م.م. أن حيازة المنقول حجة قاطعة على ملكيته 306المادة  تاعتبر  ، فقدأما القانون اللبناني
منه على أن رهن الشيء المادي يتم بتسليم  3نصت المادة  مثلا   46/32رقم المرسوم الاشتراعي ف

 .كذلك هو الحال في هبة المنقول التي شرحناها سابقا  . و لدين ما الدائن تأمينا  إلى  الشيءَ  المديون  

لى للملكية في المنقول، فمن بيده الشيء يعتبر هذا قرينة ع ا  الهدف من التسليم كون الحيازة سندو 
 لأصليا لسريان العقد العيني عليه، لأن بقاء الشيء في حيازة المالكو  ذلك لحماية الغيرو  الامتلاك،

، ستدانةيمكنه الحصول على الثقة للاو  ،من ذمته المالية ا  جزءو  يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال ملكه
 نانيالذي كانت تتبعه عدة قوانين عربية كاللبو  في القانون المدني الفرنسيهي هذه العقود العينية ف
 ،الاجراءات تبسيطو  تسهيلإلى  للجوءالمحاولة و  لكن مع رفض التعقيدات الشكلية للعقودو  المصري،و 

 .3تقلصت العقود العينية في العديد من هذه البلدان

من القانون المدني الفرنسي  (1316/1تنص المادة )ف لكترونيلشكلية في العقد الإأما بالنسبة ل
ها دلالة لأية إشارات أو  أرقامأو  أشكالأو  بالكتابة من تتابع أحرفأو  الخطي ثباتينشأ الإ" على أنه

 ."الوسائل المستخدمة في نقلهاأو  كانت دعامتها وذلك أيا   ،قابلة للإدراك

ع والمتعلق بالتوقي ثباتفي فرنسا بشأن تطوير قانون الإ 230/2000بعد صدور القانون رقم و 
توقيع الالكتروني الأو  فمنهم من اعتبر أن الكتابة الالكترونية ،انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض ،لكترونيالإ

لإنشاء  ا  شكلي ا  أي لا تعتبر شرط ،من أركان العقد ا  لا يمكن اعتبارها ركنو  إثباتلا تتعدى كونها وسيلة 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، جاك غستان، تكوين العقد )ترجمة منصور القاضي(، الطبعة 470ص .IR.D,، 1981حزيران  24محكمة باريس  1

 .464الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ص، المؤسسة 2000الأولى عام 
 24/06/1957، تاريخ 50محكمة التمييز المدنية الغرفة الأولى، قرار رقم  2
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2000جاك غستان، تكوين العقد )ترجمة منصور القاضي(، الطبعة الأولى عام  3

 .463والتوزيع، ص
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ليست مجرد و  كشرط لصحة التصرف أن الكتابة الالكترونية أصبحتإلى  بينما يذهب رأي آخر، العقد
 .1مدني فرنسي (1316/1)وضوح نص المادة و  وذلك بسبب عمومية تاوسيلة إثب

 عاما   مبدأ   2004لسنة  15ني المصري رقم من قانون التوقيع الالكترو  15قررت المادة كما 
للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية ذات الحجية المقررة " بقولها

توفت في المواد المدنية والتجارية متى اس تثباللكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإ
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا  للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية 

من قانون إمارة و  2من القانون الأردني للمعاملات الالكترونية  كل   وقد أقر هذا المبدأ أيضا  "؛ لهذا القانون 
 .3والتجارة الالكترونيةدبي للمعاملات 

لا يغنى عن التوقيع على الكمبيالة  بأن الختم" قضت محكمة النقض الفرنسية ،وفيما يخص التوقيع
من التجارة وأن التوقيع المطلوب للانعقاد هو بالضرورة التوقيع  110المنصوص عليها في المادة 

 .4اليدوي"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .105، ص2005بعد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  محمد حسن قاسم، التعاقد عن 1
نية ولقانر اني منتجا للاثاورلالكتاقيع ولتوانية ورلالكتاسالة رلواني ورلالكتا دلعقواني ورلالكتالسجل ا ريعتب: أ 7دة ما 2

مها ازلا ثحي نمة دلنافت ايعارلتشم احكاا بجوي بمطلخاقيع ولتواية طلخات ادلمستنوا قثائولاتبة على رلمتاتها ذا
 ت.لاثبااحيتها في صلاأو فها اطرلا
ة طيرنية شورلكتاسائل وب تيرجالانها دة لمااه ذه نمة)أ( رلفقافي ورد مما ي ني لاولقانا رلاثز اغفال اولا يجب.  
 ن.ولقانا اذم هحكااتفاقها مع ا

ائج ـأو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتل بيان مستند أو سج فيا : القانون اذا اشترط أو ان يكون خطي9مادة  3
( من 1الالكترون يستوفي هذا الشرط طالما تم الالتزام بأحكام الفقرة )ل فان المستند أو السج، معينة في غياب ذلك

 المادة السابقة.
4 “ La preuve littérale et la signature ? l’heure de la communicationélectroniqe” la semaine 

juridique november 1999 , bautier pirre , op , cit 
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ة والكتابة لكترونيالمساواة بين الكتابة الإأن التشريعات بمعظمها تعترف بمبدأ وخلاصة كل هذا 
عض التصرفات من نطاق بثنت تعديدة اس ا  ولكن بلدان ،التقليدية كما والتوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي

 .1لكترونيةالشكلية الإ

 قد قرر أنه لا ينطبق هذا المبدأ على كافة العقود 2000حزيران  8فالتوجيه الأوروبي الصادر في 
 الناقلة لحقوق الملكية العقارية ما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا  أو  ئةها "العقود المنش  منو 

ل عقود قانون الميراث مثأو  من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة
 الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
يسرى هذا “ :حيث نص في مادته الخامسة على 2002لسنة  2قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم  1

ا القانون الالكترونية ويستثنى من أحكام هذالقانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة 
 :ما يلي

 أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا
 .ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة

 .ج_السندات القابلة للتداول
تسجيل وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات و د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها 

 .أية حقوق متعلقة بها
 .“ هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل

لا تسرى “ ( منه على أنه 6في المادة ) 2001لسنة  85و في نفس المعنى، القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 
 :أحكام هذا القانون على ما يلي

 :لعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنهاا –أ 
 إنشاء الوصية وتعديلها .1
 إنشاء الوقف وتعديل شروطه  .2
معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق   .3

 .باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموالالعينية عليها 
 الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .4
 الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة  .5
 .لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .6

الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ  ب_
  ”المفعول
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مراعاة  دون  فلا يعقل أن تبرم عقود في غاية الأهمية والخطورة عن بعد، ،تجاههذا الإونحن نؤيد 
ذا التطور فلا مفر منها في ظل ه ةلكن في عصرنا اليوم أصبحت الشكلية الالكترونية ضروريو  القانون.

شكلية  دا  قو لكتروني سواء أكانت عإبالتالي يجب تسهيل إبرام جميع العقود بشكل و  ؛السرعةو  التكنولوجي
 .م كل أنواع العقودأمان لإبراو  جعلها محط ثقةو  ،أم رضائية

 نيفمن حسنات الشكل في العقود أنه يساعد السلطة العامة في ممارسة الرقابة على الصعيد
 .سبقبشكل م المحددة قانونا  و  طرافذلك عبر مراقبة العقود الجارية بين الأو  ،يجتماعالإو  يقتصادالإ

لكن و  المخاطر على المتعاقدين على عكس العقد العادي فالواضح أن العقد الرسمي يخفمن كما أنه 
 .هذا الأخير يتميز بسرعة التداول خاصة في عصر السرعة الذي نعيشه اليوم

تصرف بين "م.وع. الهبة بأنها  504عرفت المادة  وقد فعقد الهبة مثلا  هو عقد شكلي عادي،
أ يعتبر عقد بالمبدو  ."عن بعضها بلا مقابلأو  أموالهضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل الأحياء بمقت

أو  يامهابالقبول دون اشتراط أي شرط شكلي لق يجابالهبة من العقود الرضائية التي تتم بمجرد التقاء الإ
تعتبر الدول التي من  غيرهاو  3سورياو  2مصرو  1ذلك على عكس ما هي عليه الهبة في فرنسا، و هاإثبات

التي سعى المشترع لتحقيقها لذا سنتكلم عنها و  لهذه الشكلية أهدافهاو  .4من العقود الشكليةعقد الهبة 
 .تباعا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 L’article 931 du Code Civil: « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut 

faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.  
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les 

héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de 
forme ou toute autre cause de nullité. »  

 .تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر من القانون المدني المصري: " 488المادة  2
 ”.حاجة إلى ورقة رسميةومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون 

 ر.خد آعقر ستات تحم تتم لة مالطبات قعولا ، ٕواسميةرقة ورلهبة بتكون ا من القانون المدني السوري: " 477المادة  3
 ”.سميةرقة ورلى إحاجة ض، دون لهبة بالقبم اتتول أن لمنقافي وز يجك لذمع و

المقارن، الجزء الأول )دراسة فقهية(، الؤسسة الحديثة للكتاب نادر عبد العزيز شافي، عقد الهبة في القانون اللبناني و  4
 .168، ص2001
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 أشارالتي و  ،الوعد بالهبةو  ،اريةقالهبة الع ،هي الهبة اليدويةو  ثناءاتتولكن هذا المبدأ له عدة اس
 .511و ،510 ،509 التالية:عقود في المواد الو  قانون الموجباتإليها 

الشرط ف، "لموهوب لهل"تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء  هعلى أن 509فنصت المادة 
الموهوب لشيء اأو  أي نقل ملكية المالهذه المادة هو التسليم إليه  الشكلي في الهبة اليدوية التي تشير

وبالتالي  ،ةعقد الهبة اليدوي تماملإ ا  أساسي ا  نصر فالتسليم يعتبر ع ؛يد الموهوب لهإلى  من يد الواهب
التي و  ليمالتس التي يتم بها طريقةالبغض النظر عن  لا يتم إلا بالتسليم 1عينيا   تعتبر الهبة اليدوية عقدا  

 .عادة تكون بالمناولة

لسجل الا بقيدها في إ الحقوق العينية العقارية لا تتمّ أو  ن هبة العقارأعلى " 510المادة نصت و 
لا بقيده في إحق عقاري، أو  ولا يصح الوعد بهبة عقارم.وع.: ".....  511كما نصت المادة  ."العقاري 

؛ قاريةعلى الوعد بالهبة الع مما يعني أن ما ينطبق على الهبة العقارية ينطبق أيضا   ."السجل العقاري 
ل الهبة على تسجي أيضا  قانون الملكية العقارية  فقد نصّ  .العقودو  هذا فيما يخص قانون الموجباتو 

تاريخ  3339ملكية عقارية الصادر بالقرار  204الفقرة الأولى من المادة  تنصالعقارية، ف
وكذلك ؛ "وانتقالها بقيدها في السجل العقاري..على أنه "يتم اكتساب الحقوق العينية  12/11/1930

ت أن الهبة هي طريقة من طرق اكتساب حق القيد في السجل عتبر ، والتي ا من نفس القانون  228المادة 
(: "يكتسب حق قيد الحقوق 18/6/1931/ل.ر. تاريخ 57)معدلة وفقا للقرار رقم  267المادة و  ،العقاري 

 ."العينية العقارية بمفعول العقود

بإحداث تفاقات المتعلقة لإ"الصكوك الاختيارية وا :188/1926من القرار  11المادة كما نصت 
من  ا  إلا اعتبار، حتى بين العاقدين، ةلا تكون نافذ، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، أو نقله، حق عيني

 اتفاقاتهم". فيما يتعلق بعدم تنفيذ، في المداعاةل ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتباد .تاريخ تسجيلها
طريقة من طرق اكتساب حق القيد في السجل  الهبةاعتبرت أن ، والتي ملكية عقارية 228وكذلك المادة 

 .العقاري 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
م.وع.: "...القيام بالأداء في  195المادة  العقد العيني: لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب إيضا تسليم العين محل العقد. 1

 ”.العقود العينية.
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 العقودو  تختلف بين قانون الموجبات الطبيعة القانونية لموجب التسجيل في السجل العقاري لكن و 
ل العقاري قانون السجل العقاري يكون التسجيو  ففي قانون الملكية العقارية القوانين الأخرى التي ذكرناها،و 

أو  لكن وجودهو  ،لذلك يعتبر له مفعول إنشائيو  على الغيرو  هأطرافلسريان عقد الهبة على  للهبة لازما  
بين ذلك على عكس ما يتو  .من أركانه ا  عدمه لا يؤثر على صحة عقد الهبة العقارية أي لا يعتبر ركن

، العقاري ما لم تسجل في السجل  "لا تتم"حيث أن الهبة العقارية  م.وع. 511و 510لنا من المادتين 
لقانون  استنادا   ا  شكلي ا  عتبر عقديالتي و  ،ركن من أركان عقد الهبة العقاريةو  فالتسجيل هو شرط أساسيّ 

 .وبالتالي لا يكتسب المتعاقدون حق المداعاة لطلب قيد العقود في السجل العقاري  .العقودو  الموجبات
ي هو ركن كان التسجيل في السجل العقار إذا اجتهادي فيما و  انقسام فقهيإلى  دىفهذا التباين بالقوانين أ

العقود و  الجتهاد على الرأي القائل بأن قانون الموجباتو  أن استقر الفقهإلى  ،من أركان عقد الهبة أم لا
عتبر القانون في ،بما أنه أحدث بعدة سنوات من القوانين الأخرى و  ،يتحدث عن الهبة العقارية بشكل خاص

رط الشكلي الوارد الشإلى  بالنسبةخاصة الوعد بالهبة العقارية و  فيما خص الهبة العقاريةبيق الواجب التط
 .1بها على أنه عنصر أساسي لتكوين هذا العقد

من أركان  ا  بل ركن ،العقود لا يعتبر مجرد أداة ثبوتو  فتسجيل الهبة في قانون قانون الموجبات
نية الاكتفاء باعتبار عقد الهبة العقارية كغيره من العقود العي فلو أراد المشرع العقد الذي لا يتم من دونه.

 كما أنه .2العقد تمامبل لإ ثباتليس للإ ،على ضرورة تسجيله لما أحاطه المشرع بنص خاص مشددا  
في حال توفي الواهب قبل التسجيل فلا قيمة للهبة العقارية لعدم نفاذها تجاه الورثة لأن التسجيل العقاري 

 من العناصر الأساسية.

 3خطورةلى إ فمن ناحية ينبه الواهب ،لهذا الشرط الشكلي أهمية كبرى للواهب كما للموهوب لهو 
ذلك و  بالتالي انتقاص في ذمته الماليةو  ،هأملاكانتقاص جزء من و  مما تحمله من تفرغ العقارية الهبة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 www.legallaw.ul.edu.lb -1995، سنة 3محكمة التمييز المدنية بيروت، قرار رقم 1
 .62ص 82حاتم ج  10/5/1968، تاريخ 72محكمة التمييز المدنية بيروت، الغرفة الأولى الهيئة الثانية، القرار رقم  2 
 .62ص 82حاتم ج ، 10/05/1968، تاريخ 72محكمة التمييز المدنية بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقم  3

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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نذار إة هي بمثاب أيضا  و  ؛من ناحية ثانية هي ضمانة للموهوب له ليحفظ حقه من خلالها، و دون مقابل
 .1بذمة الواهب المالية نقص من أيدراية لحماية الغير الذي يريد التعاقد مع الواهب ليكون على 

 ر مؤقتفهذا النوع من التسجيل هو تدبي احتياطيا  التسجيل يكون  يجب أن لا ،ليتحقق هذا الهدفو 
يسجل هذا العقد بالسجل  يجب أنلا و  كما، 2كما أنه لا ينقل الملكية أشهر، 6لحماية الحق لمدة أقصاها 

 يفبحسب الأولوية فالهدف من هذا السجل هو معرفة تسلسل المعاملات المقدمة للتسجيل ، 3اليومي
 .5اسيةه من عناصر العقد الأسلخلوّ  لا يعتبر تاما  إذا  ين الطريقتين تلعقد المسجل بهااف ،4دفتر الملكية

السجل  فلا يتوجب قيد الهبة الواقعة عليه في عينيا   لا يعتبر حقا  لاك عقار ملما كان تعويض استو 
 . 6العقاري 

المحلي المتعلقة تطبق على الأجانب أحكام القانون " :من قانون الملكية 232لمادة بحسب او 
اء نظمت و س ،تسجل في السجل العقاري  يجب أنوعد بهبة عقار أو  هبة عقاريةيعني ذلك  ،بالهبات"
نفيذية إعطاء السند الأجنبي قوة تو  فلا يمكن فتح مجال للتحايل على القانون  ،في الخارجأو  في لبنان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
نادر عبد العزيز شافي ن عقد الهبة في القانون اللبناني والمقارن، الجزء الأول )دراسة فقهية(، الؤسسة الحديثة للكتاب  1

  173/174، ص2001
عندما يكون طلب :"2008للعام  48المعدل بالمرسوم رقم  قانون السجل العقاري  188/1926من القرار  26المادة  2

إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت  .تسجيل القيد الموقت مستندا  على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام
طل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا  على مستندا  على اتفاق الطرفين، يب

إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه 
يجر التسجيل القطعي بظرف الستة وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم  .المدة في السجل العقاري 

 ”.أشهر التي تلي القيد الموقت
 .262ص 1994، مجلة العدل 7/2/1997تاريخ  306محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولى، القرار رقم  3
على رئيس المكتب  : "2008للعام  48المعدل بالمرسوم رقم قانون السجل العقاري  188/1926من القرار  63المادة  4

المعاون أن يمسك دفترا  يوميا  يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر 
ليومية المستدعي وصلا  يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اتاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي 

الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب 
 ”.الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي

 . 74ص 62، مجموعة حاتم ج 25/06/1965يخ ، تار 22محكمة التمييز المدنية، الهيئة العامة، قرار رقم 5 
، والمصنف في 382، ص1973ن.ق.  21/3/1973الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثالثة، تاريخ  محكمة 6

 .206، ص1992قضايا الموجبات والعقود والمسؤولية 

http://www.parliament.gov.sy/laws/Decree/2008/m_48_2008.htm
http://www.parliament.gov.sy/laws/Decree/2008/m_48_2008.htm
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بطريقة  ،فرنسا هبة عقار موجود في لبناننظمت في إذا  ،فمثلا   .تفوق القوة المعترف له بها في لبنان
 .ود قانوني لهالا وجو  ذ في لبنانأي كما ينص القانون الفرنسي، فلا تكون قابلة للتنفي ،السند الرسمي

تخضع للقانون اللبناني لجهة الشروط الواجب توافرها  يجب أن ،لبنان كما أن كل هبة لعقار موجود في
ثنى من التسجيل الهبة المستترة أي التي تجري تحت مظهر تلكن يسو  .1ةنافذو  لاعتبار هذه الهبة قانونية

  .2كعقد البيع الذي يخفي هبة ،خرآعقد 

، 3لصحته ا  ولكن لما كان الاجتهاد يعتبر تسجيل عقد الهبة العقارية في السجل العقاري هو شرط
حكام المواد أمن  نه يستفادأب امن خلال قرارين اعتبرت فيهم غيرت محكمة التمييز اللبنانية موقفها مؤخرا  

 507و 48و 15/3/1925تاريخ  188من القرار رقم  11من قانون الملكية العقارية و 267و 228
ن عقد الهبة العقارية هو عقد رضائي، كعقد هبة المنقول، فهو واللذان ينصان أم.ع.  511و 510و

سجيل عقد الهبة ن تأنشائه، و شكلية خاصة لإ القانون لم يفرض شروطا  ن لأ ،ينشأ برضى الفريقين فقط
ح، كعقد هذا العقد ينعقد على وجه صحيفلصحته،  مكونا   العقارية في السجل العقاري لا يعتبر عنصرا  

م.ع. بمجرد توافق  393البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري المنصوص عنه في المادة 
ي السجل وهو موجب التسجيل ف ،على عاتق الواهب شخصيا   ىء موجبا  وينش   ،الموهوب لهالواهب و إرادتَي 

لحق العيني، ا، فقضائيا  أو  ما رضائيا  إيطلب التسجيل  شخصيا   العقاري، فيكتسب الموهوب له حقا  
ض ر الهبة العقارية الصريحة تنعقد على وجه صحيح بمجرد اقتران الع؛ ف4التسجيلبموضوع الهبة، ينتقل 

 را  فتسجيل عقد الهبة العقارية الصريحة لا يشكل عنص، بالقبول ووقوف الواهب على قبول الموهوب له
 .5لصحته مكونا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
تاب )دراسة فقهية(، الؤسسة الحديثة للكنادر عبد العزيز شافي، عقد الهبة في القانون اللبناني والمقارن، الجزء الأول  1

 .200/201، ص2001
  www.legallaw.ul.edu.lb، 10/04/1958، تاريخ 23محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 2 

، الرئيس الحجار والعضـــــــــوان هيس 2/5/1983تاريخ  228محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، قرار قم  3
 . 447، ص3، عدد1983الخوري ومشلب، العدل، 

 .1523، القسم الثاني، ص50، مجموعة باز، 24/5/2011تاريخ  50محكمة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار قم  4

 .1630/1633، ص2010، سنة 4، مجلة العدل، رقم 01/06/2010تاريخ  75مة التمييز المدنية، قرار رقم محك 5

http://www.legallaw.ul.edu.lb/
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ي المادة ف فقد كان القانون الفرنسي واضحا   عدم مراعاة هذه الشروط الشكليةبالنسبة لجزاء  خيرا  وأ
إذا ما في حا  واض الذي لم يكن القانون اللبنانيعلى عكس  ،باعتباره بطلان العقد هو الجزاء ،مدني 931

طالما أن و  "لا يصح" لم يوضح المقصود من عبارة "لا تتم" أوو  ،البطلانأو  الإنعدامكان الجزاء يتمثل ب
 ،هذا الشرط الشكلي هو ركن من أركان العقد فعدم وجود هذا الركن يعني عدم وجود العقد أي انعدامه

 .كما لا يمكن المطالبة بتنفيذهلا ينتج أي أثر قانوني و 

 ،البطلانو أ الإنعدامكان الجزاء هو إذا ما في ا  واضح ا  لم يتخذ موقف كما أن الاجتهاد اللبناني أيضا  
لا إ نالا يتمّ ن االلذو  ،الهبة والوعد بها :مثلا   فبعضها كرر ما هو مستعمل من عبارات في القانون 

ولى في الحالة الأهو بهبة  وعدا  أو  بهبة عقار سواء اعتبر هبةالتعهد ف .1في السجل العقاري  بالتسجيل
ي لا بقيدها فإفهبة العقار لا تتم  ،لا بقيده في السجل العقاري إ 3لا يصح الة الثانيةفي الح، و 2لا يتم

 .5معدومة المفعولو  عدم توافر شرط التسجيل يعني أن الهبة غير تامةو  ،4السجل العقاري 

تبر أن فاع ،تسجيل الهبة العقارية عدم جتهاد اعتبر البطلان هو مفعولَ من الإالآخر والبعض 
البطلان في و  الإنعدامكما خلط الاجتهاد بين ، 6لزاميالهبة تكون باطلة لمخالفتها النص القانوني الإ

 لبطلاناكان الجزاء هو إذا الفقه فيما و  عدم وضوح الاجتهادإلى  فعدم وضوح القانون أدى بدوره .7قرارته 
 .اانقسامهمإلى  بالتاليو  الإنعدامأو 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .137ص 1958، باز 06/08/1958، تاريخ 80محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  1
 .644ق  1999، كساندر 04/05/1999، تاريخ 45محكمة التمييز المدنية بيروت، قرار رقم 2 
، 1978سنة  2/3/4، مجلة العدل رقم 20/12/1974تاريخ  0محكمة الاستئناف المدنية، جبل لبنان رقم  3

 274/273ص
 .908/903، ص2012، سنة 51، باز، رقم 12/04/2012تاريخ  36محكمة التمييز المدنية، بيروت رقم 4 
 .117، ص1965، باز25/06/1965، تاريخ 22محكمة التمييز المدية، الهيئة العامة، القرار رقم  5
 .167ص 1974، باز 13/05/1974محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم، تاريخ 6 
 .262، ص1994، العدل، 7/4/1994، تاريخ 306بداية جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم  7
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 المطلب الثاني: هدف القيود التي تفرض على العقود:

الرضى بين الطرفين من خلال الإيجاب والقبول، وبما أن المشرع  هو بما أن أساس كل العقود
واء، جاءت ستحقيق مصلحة الطرفين والمجتمع على حد ابتدع فكرة الشكل في العديد من العقود بغية 

الشكلية كإجراءات مصاحبة للتعبير عن الإرادة ولازمة لإبرام العقد، وتعددت أهدافها فبعضها كان بغية 
، وللمشترع (الفقرة الثانية(، والبعض الآخر كان بهدف الإعلان عن إبرام العقد )الفقرة الأولىإنشاء العقد )

 في كل من الهدفين وجهة نظر وتعليل.
 

 

 :ذات هدف إنشائي شكلية : قيودالفقرة الأولى

تتنوع العقود التي جاءت الإشكالية فيها بهدف إنشاء العقد، بحيث أن غياب هذه الإشكالية تعني 
  .بالضرورة غياب وبطلان العقد تماما  

قانون الموجبات والعقود عقد الجماعة في  عرف ، فقدعقد العمل الجماعي هذه العقودومن أهم 
"عقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على أقلية بحيث يتقيد به أناس  منه فقرة ثانية بقوله: 173المادة 

 وكالتسوية في حالة الإفلاس(. )كعقد استخدام جماعة "لم يقبلوه

جير هو كل رجل أو امرأة أو "الأحين نص ي المادة الثانية منه فكما أتى على ذكره قانون العمل 
حوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو اجمالي حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الأ

صدر قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم  02/09/1964وبتاريخ  ".يا  هكان أم شف خطيا  
تفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف إ" عقد العمل الجماعي بأنهعرفت المادة الأولى منه حيث 

رب  خر يكون آوبين طرف  ،جراءكثر من اتحاد نقابات الأأأو  ا  كثر من نقابة أو اتحادأيمثل نقابة أو 
 كثر من اتحادأأو  ا  كثر من هيئة, أو اتحادأكثر من رب عمل أو ممثل هيئة مهنية أو أأو  عمل منفردا  

 ."العمللأرباب مهني 

وقد   ،هذا القانون أن عقد العمل الجماعي يشترط بعض الشكليات لاعتباره صحيحا   تبين منيو 
الفقرة الأولى اشترطت أن يكون عقد العمل  4فالمادة  من نفس القانون. 6و 5و 4أتت على ذكرها المواد 
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 الذي يمكن أن يتم شفهيا   1تحت طائلة الإبطال، وذلك على عكس عقد العمل الفردي الجماعي خطيا  
أما عقد العمل الجماعي فإن حصل  .3فهو عقد رضائي، 2من قانون العمل 12بحسب ما ورد في المادة 

 . فيتبين من هذه المادة أن شرط كتابة العقد هنا ليس فقط وسيلة إثبات بل هو عنصريعتبر باطلا   شفهيا  
الذي لم يشترط  العراقيباستثناء قانون العمل  4عليه معظم القوانين تأساسي لصحة العقد. وهذا ما نص

 الكتابة صراحة.

، بل 5يةلتصبح رسم للكتابة كتوقيعها من موظف رسمي مثلا   خاصا   ولم يشترط القانون شكلا  
. فالشرط الشكلي يكمن بالكتابة العادية والتوقيع عليه 6يكفي توقيع العقد من قبل طرفيه ليعتبر صحيحا  

ا لم يشترط القانون اللبناني أن يكتب العقد باللغة العربية، فإن كم .7من قبل فريقيه ليكون له قيمة قانونية
جال ، وهكذا يوسع المشترع بطريقة غير مباشرة، مكتب باللغة الأجنبية ولو لم يترجم فيعتبر صحيحا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
:"اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين 1موجبات وعقود الفقرة  624عقد الاستخدام بحسب المادة  1

 ”. أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له
د الاستخدام اما خطيا واما شفويا ويخضع في كلا : "يكون عق1946أيلول  32من قانون العمل الصادر في  12المادة  2

الحالين لاحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كان رب 
 ”.العمل أو الاجير اجنبيا يجيل المغة العربية

: "ان عقد 237/238، ص1، عدد 2012العدل ، مجلة 25/07/2011تاريخ  66محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3
العمل الفردي هو عقد رضائي ينشأ بين صاحب العمل من جهة والاجير من جهة ثانية ويحدد النشاط الذي يلتزم 

الاجير القيام به لمصلحة صاحب العمل لقاء اجر محدد، ويجوز ان يكون شفهيا كما يجوز إثباته بكافة الطرق والفصل 
 التحكيمي. "فيه لمجلس العمل 

4 Article L. 132-2 du Code du travail en France.al.1: 
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-1195 du 27 décembre 1973, Loi nº 82-957 du 

13 novembre 1982, articles 1er et 4) 
« La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, » 

 .634، ص1972، النشرة القضائية 31/6/1972، تاريخ 850محكمة الاستئناف في بيروت، قرار رقم  5
6 Paul-Henri Antonmattei,Les conventions et accords collectifs de travail,Dalloz,1996,P. 25. 

 .380، ص1983ر، الطبعة الأولى، بيروت عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتا 7
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على عكس قانون العمل  وذلك؛ 1عمل المؤسسات التي قد تتعدى الدولة اللبنانية إلى دول أخرى أجنبية
 .2اشترط أن تكون الكتابة باللغة الفرنسية الفرنسي الذي

لصحة  ا  ي أن الكتابة ليست شرطا ، أن العقد غير المكتوب يعتبر منعدم وااعتبر  3وبعض الفقهاء
ها لا من دونف العقد فقط وعدم وجودها يؤدي إلى بطلانه، بل هي عنصر من عناصر العقد الأساسية،

فعدم وجود المخطوطة يعني عدم وجود العقد الذي يحدد حقوق وواجبات طرفيه كما  ا ؛يعتبر موجود
 يساعد على إيضاحها.

أي مع ما يتبعه من تعديل أو توسيع أو  ،مع الإشارة بأن هذا الشرط يشمل العقد الجماعي ككل
 .5لأنها جزء لا يتجزأ من العقد كما أنها تعبر عن إرادة المتعاقدين الجديدة ،4تجديد

نصت على شرط تسجيل عقد العمل فقد أما المادة الخامسة من قانون عقود العمل الجماعية 
 صلية يحتفظ كل طرفأالجماعي في وزارة العمل بقولها: "ينظم عقد العمل الجماعي في ثلاث نسخ 

 ."بنسخة وتودع نسخة لدى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية للتسجيل

 دنية المتبادلة بأن يحصل كل طرف على نسخة عن العقد المتبادل،فكما هو مطلوب في العقود الم
ة وهذا الشرط يتمثل بتحرير نسخ ،يوجد شرط إضافي لتصنيف العقد هنا على أنه عقد عمل جماعي

 وذلك بهدف تسجيل العقد لدى الوزارة التي لها صلاحية بقبول ،ثالثة أصلية لطرف ثالث هو وزارة العمل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .381، ص1983عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، الطبعة الأولى، بيروت  1

2 Article L. 132-2-1 du Code du travail (Loi n° 94-665 du 4 août 1994, article 9 IV) 
« Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou 

d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue 
étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. » 

 . راجع أيضا:378، ص1983الأولى، بيروت  عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، الطبعة3 
Paul-Henri Antonmattei, Les conventions et accords collectifs de travail, Dalloz, 1996, P.25.  

 .106، ص2015جورج سعد، قانون العمل الجماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة  4
 .49، ص1961الصناعات، القاهرة زكي بدوي، علاقات العمل في مختلف  5
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 ،1فمهمة الوزارة تشمل درس العقود الجماعية درسه والتأكد من مطابقته للقوانين،العقد أو رفضه بعد 
  .2على عكس نظام الإيداع حيث لا تتدخل الجهة الإدارية أو القضائية بالعقد المودع لديها

في البداية، فيما إذا كان المقصود منها اعتماد نظام  3مع العلم أن كلمة "تودع" شكلت التباسا  
فعند استعمال المشرع الإيداع لم يقصد به مجرد وضع العقد لدى  أو التسجيل من قبل المشرع،الإيداع 

هو تسجيله لديها لتتمكن من ممارسة صلاحياتها عن طريق إجراء رقابتها  وزارة العمل بل المطلوب عمليا  
 .4عليه

لى غرار بنظام التسجيل عوقد أخذت بعض القوانين بنظام الإيداع كالقانون الفرنسي والبعض الآخر أخذ 
 . 5القانون اللبناني

من قانون عقود العمل الجماعية  6بالنسبة للشرط الشكلي الثالث والأخير فنصت عليه المادة أما 
الرسمية  لا بعد نشره في الجريدةإ لا يكون عقد عمل جماعي ملزما  والوساطة والتحكيم في فقرتها الأولى: "

 ."الإجتماعية أو بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديهامن قبل وزارة العمل والشؤون 

يتبين من هذه المادة أن شرط النشر مطلوب كوسيلة لإعلام الغير بالعقد الجماعي أي بهدف و 
من تدخل السلطات الرسمية في علاقات العمل والخلافات الناتجة عنها  يحدّ سريانه على الكافة، كما أنه 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  14المادة  30/12/1961تاريخ  2865المرسوم رقم  1

 :يتولى قسم العلاقات المهنية
 .تنظيم علاقات العمل الإقتصادية والإجتماعية -
 .درس الانظمة الداخلية للمؤسسات والعقود الجماعية -
 .تأمين الابحاث والدراسات المتعلقة بمكتب العمل الدولى -
 .التوسط والتسوية في خلافات العمل الجماعية -

 .382، ص1983عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، الطبعة الأولى، بيروت  2
. اعتبر أن القانون 107، ص2015جورج سعد، قانون العمل الجماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى سنة  3

 الإيداع.اللبناني أخذ بنظام 
 .306، ص1990عصام القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، الطبعة الثانية، بيروت  4
ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل " فقرة أ:  39مثلا قانون العمل الأردني المادة  5

لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزما  من طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة 
 ”.التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة
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لعلاقة الأجراء برب العمل، شرط أن لا يخالف العقد القوانين  1ظام "التكميلي"فهو بمثابة القانون أو الن
 وإلا تعرض للإبطال. والإنتظام العام

ي عقد نلاحظ أنه لم يتم نشر أ وبالرغم من وضوح المادة باعتبار العقد غير ملزم إذا لم يتم نشره،
مة بعد ملز  العقود الجماعية عمليا   تبرمن عقود العمل الجماعي من قبل وزارة العمل، فبهذه الحالة تع

 شهر من تسجيلها في الوزارة.

 269نصت المادة إذ  ، فهي من العقود ذات الهدف الإنشائي،عقود بيع السياراتأضف إلى ذلك 
تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات على أنه:  269مادة و  ،76/1967من قانون السير القديم رقم 

جمالا جميع المركبات الآلية في سجلات أو بطاقات خاصة لدى إشغال العامة و ومعدات الأالزراعية 
أما الدراجات العادية والعجلات التي تجرها الحيوانات والمركبات ، مصلحة تسجيل السيارات والآليات

 فتسجل في مراكز البلديات.، يديوالمعدات التي تجر بالأ

باستثناء الحالات المنصوص عليها ، "لا يجوز :على أنه من نفس القانون  271مادة كما تنص ال
ت بيع أو رهن السيارا، المختص ببيع السيارات وبالتقسيط 1935أيار  20في القانون الصادر بتاريخ 

لا إ 269أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 
وكل بيع أو رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له  ،بواسطة المأمور المكلفلدى دائرة التسجيل و 

 يكا  حكام هذه المادة شر أويعتبر كل من ساهم في مخالفة ، مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة
 164و 163في المادة  243/2012رقم  أيضا  على مثل ذلك قانون السير الجديد كما نص  ."بالمسؤولية

نصت على أنه: "لا يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة إذ  163مع إضافة فقرة أولى إلى المادة 
 لأحكام هذا القانون". ومرخصة وفقا  

ت والمركبات ليادارة السير والآإن تسجيل عقد بيع السيارة لدى هيئة أنستنج من هذه المواد أعلاه 
ما أن هذا ك وإلا تعتبر السيارة غير قانونية ولا يجوز التنقل بها قبل التسجيل، ،وواجب هو ضروري 

التسجيل يجعل البيع يسري تجاه الاشخاص الثالثين. ونتيجة لذلك، في حال حصول بيع سيارة دون 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .384ص – 1990بيروت –الطبعة الثانية -منشورات عشتار-قانون العمل اللبناني-عصام القيسي 1
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الحجز  لقاءإوبالتالي يمكن  ،سم البائع لدى هيئة إدارة السيرإتسجيلها فهذا يعني أنها لا تزال على 
 . 1ي مفعول تجاه الغيرأن العقود غير المسجلة لا تكون لها التنفيذي عليها من قبل الدائن لأ

من قانون السجل العقاري  11المادة تنص  ، إذعقد البيع العقاري ومن العقود ذات الهدف الإنشائي 
نه أو نقله، أو إعلا"الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني،  :أن 188/1926رقم 

أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتبارا  من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك 
خاصة على  تطبق هذه الأحكام؛ حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم

تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج 
 ."كتاب العدل والمحاكم الشرعية

ن بيع العقار أو الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له أ: "على 393المادة كما تنص 
 ."لا من تاريخ قيده في السجل العقاري إمفعول حتى بين المتعاقدين، 

 قد البيع غير المسجل في السجل العقاري لا ينتج مفعولا  يتبين من هاتين المادتين بأن عحيث 
ولا يحل محل الصحيفة ، 3الصحيفة العينية تحديدا  و ، 2لا بقيده في السجل العقاري إحتى بين طرفيه 

جيل في يداع طلبات التسإهو سجل مخصص لإثبات تاريخ  ، الذيالعينية التسجيل في السجل اليومي
وذلك حماية  ،5العقار في ذمة الشاري المالية ما لم يسجل في السجل العقاري فلا يدخل  ،4السجل العقاري 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 . 416، ص1، عدد2011، العدل، 29/1/2007تاريخ  41رئيس دائرة التنفيذ في المتن، قرار قم  1

، 2014، سنة 4، مجلة العدل، عدد 26/06/2014تاريخ  360محكمة الدرجة الاولىفي بيروت، قرار رقم  2
 .2198/2205ص

، 2009، سنة 4، مجلة العدل عدد 28/10/2009تاريخ  124القاضي المنفرد المدني في كسروان، قرار رقم  3
 1677/1681ص

، 1987، سنة 124، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد26/10/1971تاريخ  86مة التمييز المدنية، قرار رقم محك 4
 .43/44ص

، 2011، سنة 2، مجلة العدل، عدد 26/11/2009تاريخ  0القاضي المنفرد المدني في صيدا، قرار رقم  5
 .944/948ص
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وبالتالي إذا بيع  ؛1هو شرط أو عنصر أساسي لانتقال الملكيةإذا  هذا التسجيل فللغير الغريب عن العقد. 
الك ي هو المالمشتري الثانويكون  ،وتم تسجيله على اسمه اعتبر البيع صحيحا   ثانٍ  العقار إلى مشترٍ 

 .2وليس المشتري الأول

لا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري فلا يكون الاتفاق العادي إنه لا مفعول لعقد البيع أبما و 
 .3والذي ينحصر مفعوله بين الطرفين ،السابق للترخيص بالبيع باطلا  

 حقا   كبطلب التسجيل ولا يمل شخصيا   والاجتهاد مستقر على أن المشتري بعقد عادي يملك حقا  
فيمكنه الادعاء على المشتري  ،4على العقار حتى تسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري  عينيا  

فهذا  .5ليهإلمبيع لزام البائع بنقل اإللشاري حق شخصي يمكنه بمقتضاه ، ويكون لمطالبته بتسجيل العقار
وذلك على صعيد الموجبات ، 6الإلتزام هو نتيجة لاكتمال عناصر عقد البيع المنظم من قبل فريقي النزاع

 .7المتبادلة التي يضعها العقد على عاتق كل منهما

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1988، سنة 2، مجلة العدل، عدد 04/05/1987تاريخ  65المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، قرار رقم  1

 .175/174ص
، سنة 174، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 01/02/1982تاريخ  1المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، قرار رقم  2

 .464/459، ص1982
، سنة 57حاتم، عدد  ، مجموعة اجتهادات30/07/1964تاريخ  2412المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت، قرار رقم  3

 .44/42، ص1980
 .1074/1080، ص2009، سنة 48، مجموعة باز، عدد 30/07/2009تاريخ  40محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  4
 .1017/1024، ص2008، سنة 47، مجموعة باز، عدد 21/02/2008تاريخ  18محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  5
 .390/389، ص2000، سنة 39، مجموعة باز، عدد 17/10/2000تاريخ  87رقم  محكمة التمييز المدنية، قرار 6
، الرئيس حجار والعضوان عيسى 2/5/1983تاريخ  228محكمةالدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثانية، قرار رقم  7

تاريخ  33قم ؛ راجع ايضا: تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار 447، ص3، عدد 1983الخوري ومشلب، العدل، 
 .436، ص41، الرئيس مهيب معماري والمستشاران يحيى مولوي وجان عيد، مجموعة باز، 5/3/2002
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صة ن تدون في الصحيفة المخصا  أن الحقوق العينية المتعلقة بعقار غير منقول يجب حتمأكما "
ذا قدمت دعوى إ لا بقيدها في السجل العقاري.إولا تعتبر موجودة تجاه الغير  لكل عقار في دفتر الملكية

 .1"قبل عقد البيع فلا تأثير للبيع عليها

ن عقد البيع الواقع على العقار يولي المشتري حق استلام المبيع، وهذا أنه من المسلم به ألا إ
فقد قضي بأنه تتوافر الصفة لدى الشاري في  ،2ذ قد يجري قبلهإبالتسجيل  الاستلام غير مرتبط حكما  

وله حق  ،عقد البيع العادي الذي لم يسجل في السجل العقاري في المطالبة باتخاذ التدابير لحماية حقوقه
و كان عقد البيع غير المسجل لا ينقل ول ،المطالبة برفع الإعتداء الواقع على العقار من قبل الغير

تلام وهو في الوقت ذاته يعطي المشتري الحق في اس ،لهذا الانتقال قانونيا   نه يعتبر سندا  إلا إالملكية، 
 .3العقار وحق إقامة الدعاوى الواجبة إلى منع المالك والغير من التعرض لحقوقه الناشئة عن العقد

ن الاتفاق لا ينتج كل أومع ذلك فقد يحدث  م.وع.:"... 220انية من المادة ثفبالاستناد للفقرة ال
 يمكن وهي ذات شأن عام لا ،علانلا باتخاذ بعض وسائل الإإتجاه شخص ثالث  مفاعيله ولا يكون نافذا  

 ."ن يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين أو نائلي حقوقهم على وجه عامأبدونها 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1969، سنة 7، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 16/05/1950تاريخ  233محكمة الاستئناف المدنية، قرار رقم  1

 .35ص
 .1110/1112، ص2003، سنة 42وعة باز، رقم ، مجم08/05/2003تاريخ  49محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2

 . 359-58، ص34، مجموعـــة بـــاز، عـــدد 23/3/1995تـــاريخ  62محكمـــة التمييز المـــدنيـــة، الغرفـــة الأولى، قرار رقم  3
، الرئيس مهيب معماري والمستشاران يحيى 16/7/2002تاريخ  106محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

تـــاريخ  3؛ محكمـــة التمييز اللبنـــانيـــة، الغرفـــة الخـــامســــــــــــــــة، قرار رقم 526، ص41د، مجموعـــة بـــاز، مولوي وجـــان عيـــ
، 1998، الرئيس منح متري والمستشاران يحيى مولوي وبشاره متى، صادر في التمييز، القرارات المدنية، 12/1/1998

، 14/7/1998تاريخ  115، قرار رقم . محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامســـة465المنشـــورات الحقوقية صـــادر، ص
، المنشـــــورات 1998الرئيس منح متري والمســـــتشـــــاران يحيى مولوي وبشـــــاره متى، صـــــادر في التمييز، القرارات المدنية، 

. محكمـة الـدرجـة الأولى في لبنـان الشــــــــــــــمـالي، الغرفـة الإبتـدائيـة الثـانيـة، حكم رقم 649-648الحقوقيـة صـــــــــــــــادر، ص
، الســـنة التاســـعة، 2001، الرئيس خالد زوده والعضـــوان نشـــار ومرتضـــى، المحاماة، 28/2/2000، تاريخ 118/2000

 . 275-274العدد العاشر، ص
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: "إن الحقوق العينية غير 188/1926من القرار رقم  9كما نصت الفقرة الأولى من المادة 
ة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار المنقول

أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتما ، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير 
تداء  من تاريخ ابمنقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، و 

 ."هذا القيد

، ولكي يسري 1فمن الثابت أن عقد البيع العقاري غير المسجل ينحصر مفعوله بين أطرافه فقط
قد و  يجب إعلانه عن طريق التسجيل في السجل العقاري. ،أي على الأشخاص الثالثي ،على الغير

بوجه  يألى عقار على الغير نه لا تجوز المطالبة بسريان عقد المصالحة حول التعديات عأقضي ب
كما قضي بأنه لا تسمع  .2الخلف الخاص لمالك العقار الأساسي إذا لم يسجل في السجل العقاري 

سجل والرامية إلى تسجيل عقد البيع في ال ،الدعوى غير المباشرة من الشفيع وهو الغير تجاه المشتري 
الشاري الذي لم يسجل البيع الذي حصل داء تجاه ذ ليس له صفة الدائن بدين مستحق الأإ ،العقاري 

لمشتري سم اإلا بتسجيل المبيع على إنه لا يمكن نقل الملكية العقارية أقضي ب؛ كما 3صلا  أ لمصلحته
والهدف من ذلك حماية الغير عن الطريق التأكد من معرفته بمالك العقار والتثبت من  ،4بصورة نهائية

وبالمقابل، يبرز العديد من  وجود العقار في ذمة المشتري.ذلك من خلال السجل العقاري للتأكد من 
 .فقرة الثانية، وسيتم تفصيله في البهدف الإشهار والإعلان عن إبرام العقدالعقود التي تكون القيود فيها 

 

 :الفقرة الثانية: قيود ذات هدف إعلاني

دت الإشكالية في   عديد من العقود بهدفبالإضافة إلى هدف الإنشاء الذي ذكرناه سابقا ، وج 
 .إشهارها وإعلانها بغية نشر مضامينها لمن سيتأثر بالضرورة من إبرام هذا العقد الشكلي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، سنة 57، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 30/07/1964تاريخ  2412المحكمة الدرجة الأولى المدنية في بيروت رقم  1

 .44/42، ص1980
، الرئيس طارق زياده والمستشاران سامي عبدالله 17/3/1998تاريخ  21قرار رقم  محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثانية، 2

 .283، ص1998وجورج بديع كرم، صادر في التمييز القرارات المدنية المشنورات الحقوقية صادر، 
 .380/382، ص1998، سنة 3/4، مجلة العدل، عدد رقم05/05/1998تاريخ  26محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3
 . 433، ص1، عدد2012، الرئيس شارل الغول، العدل/ 8/3/2010تاريخ  115رئيس دائرة التنفيذ في المتن، قرار رقم  4
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الفقرة صت ن مثلا  من العقود التي يكون فيها الهدف إعلانيا ، كما الحصري  عقد التمثيل التجاري ف
 9639معدلة وفقا للمرسوم ،5/8/1967صادر في  34شتراعي رقم الا المرسوم 2المادة الثانية من 

: "لا يسري بند حصر التمثيل على أنه 1998 /6/2تاريخ  671القانون رقم و  6/2/1975تاريخ 
 ."أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري إذا الأشخاص الثالثين إلا 

"سجل التجارة يمكن  :فقالت أن من قانون التجارة 22لسجل التجاري نصت عليه المادة اهدف ف
 .الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشغل في البلاد

بهذا  وجود نص قانوني صريح داة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عندأ يضا  أوهو 
 ."نىالمع

لعقد ومندرجاته بوجه ه لسريان مفاعيل هذا اأن 22معطوفة على المادة  2من المادة  يتضح
بحيث  ،بتسجيل وقيد بند التمثيل في السجل التجاري  القيام الممثل التجاري شخاص الثالثين يجب على الأ

على الوكيل، أي الممثل التجاري، دون سواه، إذ أن فكرة الحصر  أن التعامل مع هؤلاء يكون مقتصرا  
 1سبية العقودقاعدة ن علىو  الصناعةو  حرية التجارة هذا استثناء على مبدأو  ،قتغدو القاعدة الواجبة التطبي

فالعقد عادة يسري فقط على طرفيه دون أن يؤثر على الغير ، 2.م.وع 225المنصوص عنها في المادة 
الغير ق يجعل مندرجاته نافذة في حهذا العقد تسجيل لكن ، و ق عليهلم يوافو  فيه الذي لا يعتبر طرفا  

 واإلا تعرضو  التمثيل الحصري  عقدموضوع  البضاعة استيراد من موجب الامتناع مفيفرض عليه أيضا
ى عليه قدام المدعإفقد قضي أن  .على التعويض واأجبر و  على أساس المنافسة غير المشروعة للملاحقة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Fabia et Safa ; code de commerce libanais annoté- Article 2 Décret-loi n4-12. 

 Maher Mahmassani: la représentation commerciale – Thèse de doctorat 1972 p.184-
185 

، 1974، سنة 3، مجلة العدل، قرم 25/10/1973تاريخ  50بيروت رقم  -أيضا: محكمة التمييز المدنية 
 .266/265ص

"ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعليه في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص  -225المادة  2
 .”نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين أو الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عامحقوقا أو يجعله مديونا فان للعقد مفعولا 
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كان المدعي قد سجل إذا لبنان عن طريق بلد ثالث يشكل مزاحمة غير مشروعة إلى  إدخال البضاعة
 .1دخال البضاعةإيل الحصري في السجل التجاري قبل عقد التمث

ط من خلال التسجيل يشترط فق يحصل الممثل التجاري اللبناني على الحماية القانونية ولكي
أي وسيلة أخرى كالنشر  3هذه الصيغة الجوهرية للسريان لا يقوم مقامو  ،2تسجيله في السجل التجاري 

الثين الث يسري على الاشخاصالذي بند التمثيل الحصري  هو فالمقصود، 4غيرهاو  علامالإأو  بالجريدة
 فهذا النوع من التسجيل ،قتصادليس التسجيل في وزارة الإو  ،5السجل التجاري  علنه الوكيل بقيده فيأ إذا 

 صولا  أعقد التمثيل الحصري المسجل فقد قضي أن ؛ 6سريان العقد على الغيرإلى  لا يؤديو  فٍ غير كا
 .7لى وكالتهاع في السجل التجاري يسري على الغير ويحمي الوكيل ضد استيراد السلع التي يكون حائزا  

كد هو يؤ ف ،لو لم تحدد مدتهو  يضمن له حقهو  هذا النوع من التسجيل يحمي الوكيلكما قضي أن 
وع عقد التجارية موضة غير المشروعة عند قيام شركة ما باستيراد وبيع منتوجات تحمل العلامة سالمناف

بطريقة  8اتتوزيع تلك المنتوجأو  من استيراد فتلزم بالتعويض وتمنع ،كيديقاع الضرر الأإو  ،التمثيل
د ذ إن عقد التمثيل التجاري يعلن عنه في السجل التجاري في بلإ ،في بلد الوكيلغير مباشرة أو  مباشرة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1974، سنة 151، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 14/03/1974تاريخ  19محكمة التمييز المدنية، قرار رقم،  1

 .31ص
، سنة 215، جموعة اجتهادات حاتم، عدد 20/03/1995، تاريخ 81محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم  2

، 44، مجموعة باز، عدد 28/04/2005تاريخ  73. أيضا: محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 16/19، ص1995
 . 670/671، ص2005سنة 

 .4رقم  857الجزء الثاني ص الوجيز في شرح قانون التجارة، –فابيا وصفا  3
4 Fabia et Safa- code de commerce annoté Art. Déc. loi n34-15 

، سنة 113، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد16/10/1969تاريخ  123المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت رقم  5
 .18/16، ص1971

، سنة 180، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 23/05/1983تاريخ  443قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار رقم  6
 .215/212، ص1983

، سنة 160، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 21/10/1974تاريخ  459قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار رقم  7
 .147/146، ص1975

، 2014، سنة1ل، عدد ، مجلة العد30/05/2012تاريخ  86محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الجنوبي رقم  8
 .285/287ص
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بل سجلات محلية في قلم كل محكمة في في لبنان كونه لا يوجد سجل تجاري مركزي عام و  .1الوكيل
الأراضي  يعطي مفعوله على يجب أنو تسجيل واحد في أي من المناطق اللبنانية فإنه يكفي  ،كل محافظة

 .هذا من ناحية النطاق المكاني لحصر التمثيل، و 2اللبنانية كافة

ال يجب إعادة تسجيل العقد في حكان إذا أما بالنسبة للنطاق الزماني فإنه يثير إشكالية حول ما 
له في السجل عبر تسجي علان عن العقد مجددا  فمنهم من اعتبر أنه يجب الإ؛ تجديده الضمني بين الفرقاء

 ري لينتج مفاعيله على الغير، ورأي آخر اعتبر أن المواد المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري التجا
في حال التجديد الضمني للعقد الذي يعني  على ذكر وجوب الإعلان مجددا   م تأت  التمثيل التجاري لو 

فطالما أن البند الحصري لم يشطب من السجل التجاري ، 3م يحدث أي تغيير في العقد السابقأنه ل
 لأفضلشكال نرى أنه من التجنب هذا الإو  ،نحن نؤيد هذا الرأي الثانيو  ،يبقى ساري المفعول يجب أنف
 .4ن في العقد بند تجديد تلقائيايدرج الفريق ح أنالأوضو 

فقد  ،العقود الجارية على المؤسسة التجاريةومن العقود التي يكون فيها الشكل ذا هدف إعلاني 
من قانون الملكية  1967تموز سنة  11الصادر بتاريخ  11من المرسوم الاشتراعي رقم  3نصت المادة 

حتى بين المتعاقدين مع  التجارية يجب إثباتها بالبينة الخطية، التجارية: "العقود الجارية على المؤسسة
لا تسري على الغير العقود أو الشروط غير المسجلة . قرار واليمينحكام العامة المتعلقة بالإمراعاة الأ

 ."في السجل التجاري 

ن يع كوسيلة إثبات فقط وليس له أي تأثير على تكو يتضح من هذه المادة أن شرط الكتابة وض  و 
 ،العقد أو على صحته، فتعتبر العقود الجارية على المؤسسة التجارية عقودا رضائية وليست شكلية

قد ذا توقيع ن يكون العأذ يمكن إفالمشرع لم يشترط صيغة معينة للعقود الجارية على المؤسسة التجارية 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .266/265، ص19743، سنة3، مجلة العدل، عدد 25/10/1973تاريخ  50محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  1

2 Maher Mahmassani-La representation commercialeen droit positif libanais,Liban 1972, p. 
187. 

 وما يليها. 231ء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، صالياس أبو عيد، المؤسسة التجارية، الجز  3
، الياس أبو عيد، المؤسسة التجارية، الجزء الثاني، 5/3/1981تاريخ  8بداية جبل لبنان، الغرفة الثانية، قرار رقم  4

 .252ص
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فقد قضي أن ؛ 1رسميا كما يمكن إثباته ببدء البينة الخطية المكملة ببينة الشهود والقرائن خاص أو عقدا  
العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب إثباتها حتى بين المتعاقدين بالبينة الخطية مع مراعاة الاحكام 

 .2قرار واليمينالمتعلقة بالإ

ر ة من هذه المادة على ضرورة شهر هذه العقود عبأما فيما يتعلق بالغير فقد نصت الفقرة الثاني
د. فهنا أي غير الغريب عن العق ،تسجيلها في السجل التجاري بهدف سريانها على الأشخاص الثالثين

فاعتبرت محكمة التمييز بأنه لا تسري . 3التسجيل هو فقط شرط لإنتاج هذه العقود مفاعيلها تجاه الغير
عقود التفرغ الواقعة على المؤسسة التجارية غير المسجلة في السجل و ئنين ومنهم جماعة الدا ،بوجه الغير

 .4التجاري 

ى سريان العقد عل خلاصة القول أنه في حين تعتبر الكتابة مطلوبة لإثبات العقود ولا تشكل قيدا  
بوجه ية على سريان عقود المؤسسة التجار  ا  بوجه أطرافه، إلا أن التسجيل في السجل التجاري يعتبر قيد

 الغير.

لة العقار، أنزل المشرع اللبناني السفينة منز فقد  هي كالعقود العقارية، العقود الجارية على السفينةو 
فقد  .5العقود الجارية على السفينة بمثابة شرط لسريان هذه العقود على المتعاقدين والغيرفجعل تسجيل 
كل و  ،ض أو بغير عوضاتفاق وكل عقد بعوَ "كل  من قانون التجارة البحرية على أن 20نصت المادة 

علان أو تعديل أو إ نشاء أو فراغ أو إحكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته 
عد تسجيله في لا بإسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إ

ق أو نية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفان الحق في تسجيل الحقوق العي. إدفتر التسجيل
عطاء السفينة يتضمن موجب إ ن موجب إعمال المذكورة في الفقرة السابقة. حكام أو الأالعقود أو الأ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1974سنة  ،153، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 26/06/1974تاريخ  87المحكمة الابتدائية المدنية، قرار رقم  1

 .29/28ص
 .1062/1060، ص2003، سنة 42، مجموعة باز، عدد 27/02/2003تاريخ  25محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2
 .320/317، مطبعة باخوس، ص1971ادوار عيد، الأعمال التجارية والتجارة والمؤسسة التجارية، بيروت سنة  3
. 538/537، ص2001، سنة 40، مجموعة باز، عدد 22/05/2001تاريخ  25محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  4

  أيضا:
  .151/147، ص1975، سنة 1، مجة العدل، رقم 20/03/1973تاريخ  673المحكمة الابتدائية المدنية، قرار رقم 

 .180/174، ص1989سنة  ،2، رقم 04/07/1989قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، تاريخ  5
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برضاه  حد المتعاقدين عن تنفيذ موجبهأويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل . فراغها في دفتر التسجيل
  ."بالتعويض ولا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالثعن حق الفريق المتضرر  فضلا  

من قانون  1041نصت المادة  من العقود التي تحمل قيودها هدفا  إعلانيا ، إذ عقد الصلحو 
موال عقارية أو غيرها من أنشاء حقوق على إالمصالحة الموجبات والعقود على أنه "عندما تتضمن 

ولا  .جراء تعديل فيها، يجب أن تعقد خطا  إموال القابلة للرهن العقاري، أو التفرغ عن هذه الحقوق أو الأ
 ."لا إذا سجلت في السجل العقاري إيكون لها مفعول 

ولكن  ،لا يوجد قيود على إحداث مفاعيلهو نستنج من هذه المادة أن عقد الصلح هو عقد رضائي و 
عقارية أو غيرها من الأموال القابلة للرهن العقاري فيوجد قيد على إنشاء عندما يتعلق هذا العقد بأموال 

 لعقاري.لتالي تسجيلها في السجل ااوهذا القيد يتمثل بالخطية أي كتابة العقد وب ،هذا العقد لمفاعيله

قوق نشاء حإلا إذا تضمن إ ،وضاع خاصة أو بشكل معينألا يقيد عقد الصلح بفقد قضي أنه 
فالكتابة ، 1موال القابلة للرهن العقاري عندها يجب أن يكون خطيا  عقارية أو غيرها من الأموال أعلى 

. أما التسجيل فهو مطلوب لإحداث 2عينية عقارية هنا مطلوبة لإثبات عقد الصلح إذا كان يتناول حقوقا  
 العقد مفاعيله أي لكي يسري العقد على المتعاقدين والغير.

 1028المادة نصت  و من العقود التي تكون قيوده بهدف الإعلان كماه عقد الدخل مدى الحياةو 
ن عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص )يقال له أمن قانون الموجبات والعقود على "

ن يدفع لشخص آخر )يقال له دائن الدخل( مدى حياته أو حياة شخص آخر أو عدة أالمديون بالدخل( 
نشاء إموال منقولة أو غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت أمقابل بعض  سنويا   أو دخلا   شخاص مرتبا  أ

 نشاء الدخل مفعول، حتى بينموال المتفرغ عنها غير منقولة، فلا يكون لإوإذا كانت الأ موجب الدخل.
 ."لا بعد تسجيله في السجل العقاري إالفريقين، 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .299/297، ص1971، سنة 2، مجلة العدل، رقم 13/02/1970تاريخ  18محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  1
 .688/686، ص1971، سنة 4، مجلة العدل، رقم 04/05/1971تاريخ  47محكمة الاستئناف المدنية، قرار رقم  2
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والتسجيل مطلوب فقط لإنتاج  ،حياة هو عقد رضائييتبين من هذه المادة أن عقد الدخل مدى ال
فعدم تسجيله لا يؤثر على صحة  ،2غير منقولة وذلك إذا تناول أموالا   والغير، 1العقد مفاعيله على الفرقاء
ن عدم تسجيل العقار في السجل العقاري لا يمنع مكتسب أوقد قضي . 3باطلا  العقد وبالتالي لا يجعله 

 .4بالتسجيل قضاءالحق من المطالبة 

نصت ف ،فينةيجار السإعقد التأمين البحري و ومن الأمثلة أيضا  على القيود التي تحمل هدفا  إعلانيا  
نشاؤه إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب أ" من قانون التجارة البحرية 62الفقرة الأولى من المادة 

ا قيد على كون الكتابة هن شكليا   يعتبر هنا عقدا  فالعقد  ."جراؤه بسند ذي توقيع خاصإ. ويمكن خطيا  
إذا كان غير مكتوب، ويمكن كتابته بسند عادي ذي التوقيع  ا  . فلا يعتبر العقد صحيح5إنعقاد العقد

الخاص ولا يشترط كتابته بسند رسمي. وكذلك فرض القانون الفرنسي الخطية لصحة قيام هذا العقد 
 .6ويمكن إجراؤه بسند ذي توقيع خاص

البينة يجار السفينة والنقل البحري بإمن قانون التجارة البحرية بأنه "يثبت عقد  195ونصت المادة 
قل البحري لنوع الن سم وثيقة الشحن تبعا  إسم سند ايجار السفينة أو إالخطية ويطلق على هذا المخطوط 

"، فألقريبة من مرفأ إلى مر ن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية األا إ
 لعقاري.يجار السفينة على عكس وظيفة الكتابة في عقد التأمين اإفهنا الكتابة ليست إلا وسيلة إثبات لعقد 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .167السادس عشر، دار الثقافة بيروت، صزهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود الجزء  1
 ص1969 ، سنة87، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 09/07/1968تاريخ  144محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2

61/59. 
، 1955/1950، سنة 4/3/2/1، مجموعة باز، عدد /24/01/1954تاريخ  16محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3

 .121/119ص
، 1971/1970، سنة 18/17، مجموعة باز، عدد 19/05/1970، تاريخ 59تمييز المدنية، قرار رقم محكمة ال 4

 .275ص
 .104، ص1993حسن محيو، قانون التجارة البحرية اللبناني، الطبعة الثانية  5

6 Guerrioro Marie – Antoinette-L’acte Juridique solennel- Paris 1975-Page 247. 
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إلصاق  إن، أي 1الطوابع على عقد البيع، تتعلق بمصلحة الخزينة العامةإلصاق  ن مسألةأكما 
ع من الطوابع لا يمنإلصاق  ولكن عدم ،ووزارة الماليةطوابع على العقد هو شأن خاص بين المتعاقدين 

عقد  لأي ويمكن استنادا   ،العقد لأن الأصل هو حرية المتعاقدإلى  الدعوى ولا يمنع من الإستناد إقامة
ع ما بوضإبطريقة ما، و أو  سم صريحا  . إن التوقيع يكون إما بكتابة الإ2مام القضاءأموقع من الفرقاء 

منتح و  المستند الذي يريد الموافقة والمصادقة عليه، وكل من التوقيعين جائز قانونا  الشخص بصمته على 
صبعه على السند هو دليل إوضع المتعاقد بصمة  كما أن. 3للمفاعيل ذاتها من حيث الصحة والثبوت

 .5مضاءعدم القدرة على الإأو  4على جهله الكتابة

المادة و  من قانون التجارية البرية 315المادة نصت ، كما لأسناد التجاريةوكذلك الأمر بالنسبة ل
 405و 316السند لأمر كما نصت المادتين و  ينشأ فيها سند السحب يجب أنعلى الصيغة التي  403

، دي السند التجاري وظائفه الهامةلكي يؤ  ،إذا  . 6تجارية عتبار الأوراق أسنادا  لاعلى أهمية هذه الصيغة 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 .1470/1471، ص2005، سنة 44، مجموعة باز، رقم 25/10/2005تاريخ  74المدنية، قرار رقم محكمة التمييز  1

 .727/749، ص2002، سنة 4، مجلة العدل، رقم 23/05/2002تاريخ  434بيروت رقم  -محكمة الدرجة الاولى المدنية  2
، الرئيس نعمة لحود والمســــتشــــتران يحيي 5/1/2006، تاريخ 2/2006محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاســــعة، قرار رقم  3

 . 90، ص2006-1وردة وجان مارك عويس، كساندر 

، 1955/19450، سنة 5/4/3/2/1، مجموعة باز، عدد 16/05/1955تاريخ  48محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  4
، سنة 8باز، رقم ، مجموعة 18/04/1959تاريخ  63بيروت رقم  -محكمة التمييز المدنية  . أيضا:142/141ص

 .148/147، ص1959/1958
، 1970، سنة 55، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 12/05/1964تاريخ  51بيروت رقم  -محكمة التمييز المدنية  5

، سنة 8، مجموعة باز، رقم 11/07/1959تاريخ  104بيروت رقم  -محكمة التمييز المدنية  . أيضا:69ص
 .167، ص1959/1958

 في انشاء سند السحب وصيغته" :315المادة  6
 :يحتوي سند السحب على

 .ذكر كلمة سفتجة أو سند سحب في نص السند نفسه باللغة المستعملة في كتابه هذا السند( 1
 .التوكيل الصريح بدفع مبلغ معين( 2
 (.اسم الشخص الذي يجب أن يدفع )المسحوب عليه( 3
 .بيان تاريخ الاستحقاق( 4
 .ب أن يجري فيه الدفعبيان المحل الذي يج( 5
 .اسم الشخص الذي يجب الدفع له أو الذي يجب أن يكون الدفع بناء على امره( 6
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لى يقوم هذا النظام عو  ،من الطبيعي أن ينفرد بنظام قانوني خاص يمكنه من أداء هذه الوظيفة يكون 
 لذلك عرف القانون الأسناد التجارية بأنها صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها .الشكلية أولها عدة أسس

أو  نأجل معيبعد أو  طلاعمن النقود يستحق الأداء بمجرد الإ القانون تمثل حقا  موضوعه مبلغ معين
  . من النقودواستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلا   ،وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية ،قابل للتعيين

 ،التجارية سنادعن القواعد التي تحكم الأ خرى بعيدا  أوراق أإلى  حد خصائصها تتحولأفقدت إذا ف
 لمرور الزمن العادي لا خاضعا   عاديا   منه سندا  يجعل مثلا  نشائه إمر على محل عدم اشتمال سند الأف

المحددة  ،السند لأمرو  ،نشاء سند السحبإبالتالي تكون صيغة و  .1يفاءالصرفي المبني على قرينة الإ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 .بيان التاريخ والمحل اللذين انشيء فيهما السند( 7
 ”.توقيع منشيء السند )الساحب(( 8

حب المادة السابقة لا يعد سند سمن نفس القانون:"ان السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في  316المادة 
 :الا في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية

ان السند الذي لم يبين فيه تاريخ الاستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. إذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم 
د يه في الوقت نفسه ان سنالمحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع ومحلا لإقامة المسحوب عل
 .السحب الذي لم يذكر فيه محل انشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب"

 :من قانون التجارة البرية:يحتوي سند الامر 403 المادة
 .على عبارة الامر "او ذكر " "سند الامر " في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته-1
 .لا شرط بدفع مبلغ معينالوعد بلا قيد و -2
 .تعيين موعد الاستحقاق-3
 .تعيين المحل الذي يجب أن يتم فيه الايفاء-4
 .اسم الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو بناء على امره-5
 .تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيهما السند-6
  .امضاء الشخص مصدر السند )الموقع(-7

تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال :ان السند الذي 404و المادة 
 :المذكورة في الفقرات الاتية

 .ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع -
 .ولإقامة الموقع في الوقت نفسه إذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء -
 .ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع -

، 1978، سنة 3/2مجلة العدل، عدد /، 12/06/1974تاريخ  888بيروت رقم  -محكمة الاستئناف المدنية 1 
 .247/245ص

. 40، ص1968، سنة 75، رقم ، مجموعة اجتهادات حاتم02/06/1967تاريخ  13محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 
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في  ا  غياب أي منها يشكل عائقو  ،شكلية مطلوبة لصحة الأسناد التجارية شروطا   315و 403 نيبالمادت
 .جاريةلوبة لصحة الأسناد التهذه الشروط مط لأن هذه الأسناد وظيفتها إتمام

حدى إ همر الذي تنقص فين السند لأأفقد قضي  ،تاهذا ما أكده الاجتهاد في العديد من القرار و 
 نشائه، لا يعد سندا  إتجارة، وهي تاريخ توقيع السند ومحل  403المبينة في المادة الرئيسية المشتملات 

طريق  نمر ما عدا ميزة انتقاله عويفقد جميع المميزات المختصة بالسند لأ ،عاديا   بل يصبح سندا   مرلأ
 .2حكام السندات العادية ومنها مرور الزمن العاديأوتنطبق عليه  ،1شخص آخرإلى  التظهير من شخص

ه. نشائإن تأتي على ذكر تاريخ أنشاء السند فقط دون إتجارة ذكر محل  404وقد استثنت المادة 
ل ورد استثناء بشأن المحأنشاء بصورة متلازمة، لما المشترع جمع عنصري التاريخ ومحل الإراد أولو 
 .3فقط

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

، 1966/1967، 14/13، مجموعة باز، عدد 02/06/1967تاريخ  13محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  أيضا:
117/116. 

 .182، ص1957، سنة 7، مجموعة باز، عدد 25/06/1957تاريخ  47رقم  ، قرارمحكمة التمييز المدنية 1
، 1955، سنة 5، النشرة القضائية اللبنانية، عدد 10/05/1955تاريخ  46محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2

، مجموعة اجتهادات 08/12/1953تاريخ  1479بيروت رقم  -محكمة الاستئناف المدنية  .أيضا:447/445ص
 .37، ص1980، سنة 18حاتم، رقم 

، سنة 118، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 25/03/1971تاريخ  137رقم  طرابلس، قرار فيالقاضي المنفرد المدني  3
، النشرة 07/12/1954تاريخ  1271محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم  أيضا:.49/48، ص1971

 .45/44، ص1955، سنة 2القضائية اللبنانية، عدد 
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علقة حكام المتيخضع للأعلى العناصر المعددة في قانون التجارة السند الذي يحتوي حيث أن 
ية تضفي فالرسم ،رسميةأو  أكانت صياغته تمت بصورة عادية السند يعتبر تجاريا  هذا ، و 1بالسند لأمر

 .3مرلأ لا يعد سندا  فحدى المشتملات الجوهرية إالسند الذي ينقصه أما ، 2قوة ثبوتية أقوى على السند

من  18 المادةنصت  أيضا  يحمل قيودا  ذات هدف إعلاني، فقد التأمين على الطائرةو  عقد البيعو 
 جب أنيسباب التملك أغير ذلك من أو  التعاقدأو  رثن انتقال ملكية الطائرة بالإأعلى " قانون الطيران

ذلك بناء و  ،ملكيتها إثباتأو  يدون فيه كل حكم بانتقال ملكية الطائرة يجب أنيدون في السجل كما 
في هذه . ف"لا من تاريخ تسجيله في السجلإعلى طلب المالك الجديد ولا يكون لانتقال الملكية مفعول 

 .لصحة العقد ليس شرطا  و  د مفعولهنشاء العقلإ الحالة يعتبر التسجيل شرطا  

جراء عقد تأمين على الطائرة المسجلة ولا إيسوغ " اعتبرت أنهفقد نفس القانون من  19 المادةأما 
عل يحتوي عقد التأمين على شرط يجأن ويمكن ، لا من تاريخ قيده في السجلإيكون لهذا العقد مفعول 

 ."صابتها بعطبإأو  بدل الضمان بحال ترتبه من جراء هلاك الطائرة التأمين شاملا  
في حين  كليا  ش فعقد التأمين البحري يعتبر عقدا   ،ري تأمين الجوي عن عقد التأمين البحيختلف عقد الو 

ليس و  يجب تسجيله لإنشاء مفعوله أي لسريانه على الجميع رضائيا   عقد التأمين الجوي يعتبر عقدا  أن 
 .صحة هذا العقدأو  نعقادلا شرطا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1971، سنة 1، مجلة العدل، عدد 08/01/1970تاريخ  12لبنان الشمالي رقم  -محكمة الاستئناف المدنية  1

 .137/135ص
، 1968، سنة 41، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 23/06/1960تاريخ  1954محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 

 .43ص
، 1968، سنة 5، النشرة القضائية اللبنانية، عدد 09/01/1968تاريخ  2محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2

 .532/529ص
، 1968/1969، سنة 16/15، مجموعة باز، رقم 09/01/1968تاريخ  2محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  

 .332ص
، سنة 26، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 23/12/1955تاريخ  1345محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم  3

، مجموعة باز، عدد 10/05/1955تاريخ  46م بيروت، قرار رق محكمة التمييز المدنية في أيضا:. 36، ص1979
 640محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم  أيضا:. و141/140، ص1955/1950، سنة 5/4/3/2/1

 .48، ص1979، سنة 24، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 01/01/1955تاريخ 
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بعد أن فصلنا العقود التي تطالها الشروط الشكلية و هدف هذه الشروط في العقد الشكلي، لا بد 
لنا في الفصل الأخير من هذا البحث من بيان مفاعيل عدم التقيد بهذه القيود الشكلية و تأثيرها على 

 العقود.

 

 :الشكلية في العقودجزاء عدم مراعاة الشروط الفصل الثاني: 

أهدافها، التي و  لكل شكلية مفروضة في هذا العقد دورهاو  لكل عقد قانوني غايته ،كما ذكرنا سابقا  
يكون التالي بو  ،لقيام العقد ا  لازم ا  فالشكل إما أن يكون ركن ،تؤثر على درجة الجزاء القانوني المفروض

شرط بطلانه المطلق في حال غياب الإلى  لصحة العقد مما يؤدي ا  شرطأو  ،انعدام العقدسببا  في غيابه 
. 1أما البطلان المطلق النسبي فهو جزاء حمائي للمتعاقدين حيث يظهر الشكل حماية لهم ،الشكلي

بالتالي و  عض الجزاءات تتمثل بعدم سريان العقد على الغير عندما يكون الهدف من الشكل هو السريانوب
وفي غياب نص صريح من قبل  .2ج بالعقد الشكلي على الغير بالرغم من قانونيتهحتجامكانية الإإعدم 

 (، برزت عدة آراء لفقهاء القانون ما بينالمطلب الأولالمشرع يبيّن الفرق بين بطلان وإنعدام العقد )
راهما يوبين ما ، لمطلب الثاني(ا)بسبب اختلافهما من الناحية العملية مميز بين البطلان والإنعدام 

 سواسية لا فارق بينهما طالما أن الأثر القانوني المترتب من عدم مراعاة الشروط الشكلية فيهما واحد.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Jaques Ghestin, Formation du contrat 3ème édition.Delta 1996, page 341 et 342: “Le 

formalisme est aujourd’hui une protection supplémentaire du consentement.La forme 
requise attiré l’attention sur l’importance de l’engagement pris et par la reflexion qu’elle 
determiné, prévient les vices du consentement ou le déséquilibre lésionaire de 
prestations” 

2 Marie Antoinette Guerriero, l’acte Juridique solennel 1975, page 13: “Les fromes ont pour 
but de protéger les tiers et d’assuré la securité du commerce juridique, leur inobservation 
rendra généralement l’acte inopposable aux tiers”. 
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 :الإنعدامو  المطلقالبطلان  :المطلب الأول

إبطال لى إ بالنسبة لمخالفة الصيغة الشكلية في العقود فقد اعتبر الفقه أن مخالفة الشكل تؤدي
 .1لبطلان النسبياإلى  أنه يؤدي جتهاد الفرنسي هذا الرأي باعتبارفي حين خالفه الا مطلاقا   العقد بطلانا  

لا ينتج أي و  منعدمو  أي غير موجود ،أن العقد "لا ينعقد" 220لكن المشرع اللبناني اعتبر في المادة و 
 الإنعدامو  لقالمط على الرغم من أن البعض يعتبر أنه لا مجال للتفريق بين البطلانوذلك  أثر قانوني.

 على العقد ماهر اتحد أث ولو  ،انونيةطبيعته الق لكل منهمايعتبر أن الآخر إلا أن البعض  ،(الفقرة الثانية)
 .(الفقرة الأولى)

إلا أنه  ،في العديد من المواد القانونية الإنعدام عبارة على الرغم من ورود ذكرو  ،فالمشرع اللبناني
"عدم وجود الموضوع يستلزم  :عو  م 188هذه المواد نذكر المادة  من، و الإنعداممفهوم نظرية ذكر لم ي

 "العقد غير موجودو  يعد كأنه لم يكن"استعملت عبارة أن الموجب  196، أما المادة انتفاء وجود العقد"
في حال وقوع الغلط  "يعد كأنه لم يكن"ن العقد أفاعتبر  :عم و  203المادة في و  في حال غياب السبب.

نصت على أن تصرفات الشخص المجرد من  216المادة و  ،على حقيقة الموجبأو  على ماهية العقد
، في أول بحثنا اذكرناهو  التي سبق 220المادة أيضا  من أهم هذه المواد و  ،التمييز "تعد كأنها لم تكن"

 ؛ي الشكل المطلوبأ ،بةو يوضع بالصيغة المطللا ينتج مفاعيله" إلا حينما و  "العقد لا ينعقد والتي تقول أن
  .ا  نسبي ا  أم بطلان ا  مطلق ا  ينقسم الفقه بين اعتبار مخالفة هذه القواعد بطلانو 

 

 البطلان:و  الإنعدام: التمييز بين الأولىالفقرة 

ظرية قائمة كن الإنعدامفكرة الاعتراف بأو  البطلان المطلقو  الإنعدامأنصار نظرية التمييز بين  نإ
غير  هو فقدان العقد لركن من أركانه بحيث يكون العقد الإنعدامبرروا ذلك بأن  ،مستقلة عن البطلان

في قانون  هوهذا ما عبر المشرع عن ا  معدوميكون بالتالي و  ،السببأو  كفقدان الموضوع مكتمل العناصر
  .216 ،203 ،196 ،188في المواد  العقودو  الموجبات

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 .421، ص2000خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، منشورات صادر الحقوقية، سنة  1 
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ن أحد لكو  مكتمل العناصر عن عقد ا  البطلان المطلق الذي يصيب العقد فيعتبرونه ناتجأما 
بالتالي يصبح  و ه،إتمامبعد  ليس لاحقا  و  1(232ناله قبل إنشاءه )المادة لط غأو  أصابها عيبعناصره 

بل حصول قما كانت عليه إلى  بالنتيجة يقتضي إعادة الحالو  ،ه القانونيةآثار عن إنشاء  ا  العقد قاصر 
 ،201 ،192 ،191 لبطلانلموضوع ا هذا ما نصت عليه المواد القانونية التالية التي تطرقتو  .العقد
 ،مفهوم مستقلك الإنعدامالتي دفعت بالفقيه مصطفى العوجي بالاعتراف بنظرية  المواد هذه .210 ،208

  .البطلانو  الإنعدامالقانونية لكل من  ثارلم يميز بين الآبرأيه أن المشرع و  خاصة

ط بوجود العقد مرتب الإنعدامف ،الفقيه فايز الحج شاهينهم  الإنعدامنظرية  يةأبرز أنصار استقلالو 
كما ذهب  .2يس بالدرجةلو  بالطبيعة ا  اختلافبأن النظريتين يختلفان و  ،بينما البطلان يتعلق بكيفية وجوده

ذكور في القانون الم الإنعدامأن  مبررا   الإنعدامدافع عن استقلالية مفهوم و  ميل تيان بنفس الاتجاهإالرئيس 
 .3يهالوجود غير متوفرة فإلى  من الأركان القانونية للعقد الظاهر ا  اللبناني ليس هو العدم بل أن ركن

كنه العقد موجود لفإن يعتبر العقد كأنه غير موجود أما في البطلان  الإنعدامفالفارق أنه في 
 معيوب.

ت مفهوم بعض القرارات التي كرس سنذكر أولا  و  ،أيضا  منقسم أما بالنسبة للاجتهاد اللبناني فهو 
لا  د معدوما  السنأو  الصورية المطلقة في حال ثبوتها تجعل العقد": متعلق بالصورية، وأبرزها الإنعدام

فلا يعود من لزوم لبحث وجود عقد آخر  ،الضرر الناتج عنهأو إليه  مهما كان الباعث طلاقا  إوجود له 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
م وع: "يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل لنفاذه التام إما بسبب عيب ناله وقت إنشائه وإما بسبب أحوال  232المادة  1

 تلت انشاءه. 
 ”.والثانية يلغى أو يفسخففي الحالة الأولى يبطل 

2 Fayez Hage Chahine, La notion d’inexistence et ses intérêts pratique(proche orient) 
études juridiques,Revue de la faculté de droitet des sciences politiques de l’université 
saint-Joseph Beyrouth 1994 n 47 page 83. 

 .149، 150انون المدني اللبناني )موجبات وعقود( مكتب منديا، صآميل تيان، الق 3



- 89 - 
 

من  دوما  اعتباره معو  في نفس المعنى "ترتكز الصورية المطلقة على القول بعدم وجود العقد، و 1مستتر"
 .2جميع جهاته"

 "يعتبر عقد الهبة غير متكون أي :، يقولغير منشور صادر عن محكمة التمييز ا  كما نذكر قرار 
الاجتهاد و  ،3هو شرط لتكون عقد الهبة"و  الموهوب له في حياة الواهبمنعدم الوجود لعدم حصول قبول 

في ما يخص عقد الوصي الشكلي: "لأن سبب وصيته هذا قد زال من الوجود  الإنعدامب أيضا  اعترف 
 .4كأنها لم تكن"كان اعتبار وصيته معدومة الكيان لأي إلى  مما يؤدي رزق أولادا  و  تماما عندما تزوج

تند انتفاء قيمة هذا المسإلى  صحاب العلاقة يؤديأن عدم توقيع عقد التمثيل من جانب أكما ورد "
ثر ولا بمضمون العقد وبغياب التوقيع يكون المستند منعدم الألتزام الإرادة إكون التوقيع وحده يعبر عن 

 .5وجود عقد التمثيل بين الفريقين" ثباتيمكن الاعتداد به لإ

حق يجار بسبب تملك المستأجر لشقة في تاريخ لاالتمديد القانوني لعقد الإكذلك "لا يسقط من حق 
موضوع  نهأانعدام وجوده بحيث إلى  ن يؤديأبناء لعقد مقاسمة وليس من شأن عدم تسجيل عقد الايجار 

 .6شكلي"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1971، سنة 112، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 28/01/1971تاريخ  52القاضي المنفرد المدني، طرابلس رقم  1

 .40و39ص
 .826ص 1967لا، النشرة القضائية 1967نيسان  6تاريخ  36محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  2

، 1، مجلة العدل، عدد 26/01/2006تاريخ  287نذكر أيضا في نفس المعنى: محكمة الاستئناف المدنية، قرار رقم 
 .283/281، ص2007سنة 

 غير منشور. 19/10/1993تاريخ  82محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  3
 .62/59ص 115، حاتم جزء 19/12/1968تاريخ  1591، قرار رقم محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى 4
، 2014، سنة 2، مجلة العدل، رقم 23/01/2014تاريخ  21محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم  5

 .915/917ص
و 204، ص2012، سنة 51، مجموعة باز، رقم 29/11/2012تاريخ  90محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  6

205. 
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لها وغير  ا  اعتبر الاجتهاد أن "الهبة العقارية المنظمة خارج لبنان بسند رسمي لا وجود قانونيو  كما
كان عقد البيع إذا ""، أما 1قوة تنفيذية تفوق القوة المعترف لها بها في لبنانإعطاؤها قابلة للتنفيذ ولا يمكن 

ويكون  وما  فيكون البيع معد ،على هوية مزورة باسم المالك وسند وكالة ثبت تزويره بحكم جنائي مبنيا  
 .2السند الحقوقي للتسجيل في السجل العقاري مفقودا  

 انالفرنسي الاجتهادو  عندما كان الفقهف ،في أي من مواده الإنعدامأما القانون الفرنسي فلم ينص على 
إلى  أدى لإبطالها لكن غياب النصو  حالات يجب بطلانهاوجدت  ،بأن لا بطلان بدون نص انيعتبر 

 قهاء أنفبعض الاعتبر لذلك  .3مثلا   مناسبة الزواج ممن لا يملك صفة رسميةكظهور العقد المنعدم 
 ،بعض الحالاتعلى  الإنعدامصر يقالآخر البعض و  ،4وجدت لتغطية النقص التشريعي الإنعدامنظرية 

ين زواج شخصأو  ،في العقد الإرادةأو  تخلف عنصر الثمنأو  أذون حالة الزواج من شخص غير م منهاو 
  .رنسامنها فو  في بعض البلدان الغربية أن هذا الزواج أصبح شرعيا  إلى  الإشارةمع  ،5من نفس الجنس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، سنة 42، مجموعة اجتهادات حاتم، رقم 24/02/1960تاريخ  253محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم  1

 . 73/72، ص1968
النشرة القضائية، سنة  18/3/1953تاريخ  15و في نفس المعنى: محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم 

 .239، ص1953
 .16و 15، ص1968، سنة 38، مجموعة اجتهادات حاتم رقم 17/02/1959تاريخ  130، سوريا رقم محكمة اجنبية 2

3 Fayez Hage Chahine, La notion d’inexistence et ses intérêts pratique (proche orient) 
études juridiques, Revue de la faculté de droitet des sciences politiques de l’université 
saint-Joseph Beyrouth 1994 n 47 page  71 . “La notion d’inexistance n’a donc pas son 
fondement dans la loi elle a son origine dans la nécessité de trouver un tempérament a 
la regle: pas de nullité sans texte”. 

4 Marie Antoinette Guerriero, l’acte Juridique solennel, librairie générale de droit et de 
Jurisprudance. Paris 1975 page 358. “Un acte nu lest celui qui réunit tous les éléments 
nécessaires à son existence, mais qui est frappe d’invalidite, car il contrevient a un 
commandement ou a une défense de la loi, l’acte inexistant est celui qui ne réunit pas 
les éléments de fait que supposent sa nature ou son objet et en l’absence desquels il est 
impossoble d’en concevoir l’existence”. 

5 Cohendy ; Des intérêts de la distinction entre l’inexistence et les nullités d’ordre public, 
Rev.trim. Dr.civ. 1911-33. 
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أما ، 1يطبق فقط في حال انعدام الرضى بالعقد ،تثناءهو اس الإنعدامأما جاك غستان فاعتبر أن 
 ،اسيةفي حال نقص ركن من أركان تكوين العقد الأس ديبرون فقد اعتبر أنه لا يكفي القول ببطلان العقد

  .2العقدمكانية تكون إلعدم  بل يعتبر معدوما  

لكن بما أن هذه النظرية لم يكن لها أساس و  الإنعدامالفقهية المؤيدة لنظرية هذه بعض الآراء 
 .قانوني فكان لا بد من وجود العديد من الآراء المعارضة

 العقد المنعدم آثاركون مثلا   الإنعدامنظرية  Mazeaud,Weil et terré))تيري و  انتقد مازوويلإذ 
 .3فهي غير صحيحةتقسيمها،  فلا جدوى منالباطل هي ذاتها و 

طلان المطلق مفهوم البو  الإنعدامأما بالنسبة لموقف الاجتهاد الفرنسي فقد ميز بعضهم بين مفهوم 
فإن  ،عديم الأهلية الراشد حول القرضو  فاعتبرت المحكمة "أنه عند غياب المتبادل بين مؤسسة مالية

لا يخول المؤسسة المالية تسجيل رهن على السيارة التي اشتراها بالتالي و  ،لا يعتبر موجودا   هذا القرض
ه أنكما اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية فى قرار آخر صادر عنها ، 4عديم الأهلية بالمال المقرض"

 ،قطلا يكون المزاد باطلا  ف ،في حالة عدم اتباع هذا الاجراء الشكليو  ،"يجب إجراء المزاد من قبل الوزارة
 .5"ولكنه غير موجود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Jaques Ghestin, Formation du contrat 3ème edition.Delta 1996,page 447. 
2 Duperyon, la regularization des actes nuls,librairie de droit 1973 , préface pae Hebraud n 

46 et S. 
3 Fayez Hage Chahine, La notion d’inexistence et ses intérêts pratique (proche orient) 

études juridiques,Revue de la faculté de droitet des sciences politiques de l’université 
saint-Joseph Beyrouth 1994,page 72. 

4 Cassation civil 5 Mars 1991,Recueil Dalloz ,Sirey 193 Page 508 obs. Laurence 
collet. « Du chef d’un contrat inexistant ,le prétendu prêteur ne peut inscrive un age sur 
l’automobile acquise ». 

5 Cassation Requête 30 Decembre 1902 Dalloz Pratique 1903.P1.137 note E. 
Glasson ;Recueil Sirey 1903-1 P.257 note Article Tissier: « Les enchères doivent être 
faite par le ministère d'avoués.A défaut de cette condition,l'enchère n'est pas seulement 
nulle mais elle est inexistante. » 
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عتبر التي ي على عكس القانون الفرنسي، فيأخذ بنظرية العقد المعدومو  أما القانون الألماني،
 وعالرجإلى  دون حاجةالآخر إعلام الفريق و  حرية المطالبة ببطلان العقد أنصارها أن لكل فريق في العقد

 طريق الدعوى القضائية. المعارضة عنأو  هذا الأخير له الحق بالقبول، و القضاءإلى 

البطلان و  الذي يتضمن البطلان المطلقو  ،نعتبر أن التقسيم الثنائي هو الأكثر رواجا   أخيرا  و 
وذلك ؛ مفهومو  فهذا التقسيم منطقي ،فاعتمدته جميع القوانين حتى التي اعترفت بالعقد المعدوم ،النسبي

يتم لأن النتائج واحدة كما س المطلق والإنعدامالبطلان الفقهاء لم يفرقوا بين على الرغم من أن بعض 
  التفصيل في الفقرة الثانية.

 :البطلانو  الإنعدام: الدمج بين ثانيةالفقرة ال

البطلان المطلق حتى أنه لم يحدد مبادئ النظرية العامة و  الإنعداملم يميز القانون اللبناني بين 
العقود المعدومة فاعتبر أن العقد المعدوم هو عقد لكن جوسران لا يجيز دعوى البطلان في ، و للبطلان

 ا  خاص ا  ونيقان ا  إلا أنه لم يجعل للانعدام نظام ،في العديد من مواده الإنعدامالمشرع اللبناني ذكر . ف1ميت
 شرحو  ا بتفسيربأن يقوم الاجتهاد أن يعوضا النقص الذي تركه المشرعو  فكان لا بد من الفقه ،لم يفسرهو 

بين  اسعا  و  انقساما  و  جدلا   آثار الإنعدامفمفهوم  .وعلاقته بالبطلان ،هآثار و  ،يحددا مداه و  دامالإنعمفهوم 
 .نظريته الخاصةو  فكان لكل منهم رأيه ،العديد من الفقهاء

 أبرز الآراء الفقهية في لبنان: سنذكر تباعا  و 

لأن لا يفيد  الإنعدامو  بين البطلان المطلق الفقيه خليل جريج اعتبر أن التمييز أحيانا   -
أن دعوى البطلان المطلق تخضع لمرور الزمن و  للمفهومين النتائج القانونية ذاتها

 .2(عو  م 349الحقوق بوجه عام )مادة و  العشري على الموجبات

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Louis-Josserand, Cours de droit civil Francais ,tome I deuxieme edition 1932 (librairie de 

recueil Sirey,Paris)Page 92,93. “L’acte inexistent est celui qui manque d’un élémant 
essential d’un organe vital,il faut dire qu’il n’y a pas d’acte juridique,l’acte à peu près 
mort-né”. 

 وما يليها. 391، ص1958، سنة 2خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، جزء  2
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ليل كمفهوم مستقل إلا أنه يتفق مع الفقيه خ الإنعدامكما أن الفقيه زهدي يكن اعترف ب -
ة البطلان المطلق كون النتائج هي واحدو  الإنعدامجريج بأنه لا فائدة من التمييز بين 

طأة ثلاث مستويات، من الأشد و إلى  قد قسم النظرية التقليدية للبطلانو  لا تختلف.
الذي وجد  ،عقدالذي هو الأقسى على ال الإنعدامالأخف، فاعتبر إلى  على العقد

هذا ما طبقه الاجتهاد الفرنسي و  لتجنب مساوئ القاعدة القائلة لا بطلان بدون نص
ثم يليه البطلان  ،2، كما اتبع الاجتهاد اللبناني هذه النظرية1في العديد من قرارته

تعلق أي كل ما ي ،النظام العامو  لزاميةللقوانين الإ ا  المطلق حيث يعتبر العقد مخالف
ذلك على عكس البطلان النسبي الذي يعتبر الأخف وطأة و  ؛بالمصلحة العامة ككل

 فردية.أو  الذي يتعلق بمصلحة خاصةو  على العقد
لى إ فاعتبر أن العقد مقسم ،الإنعدامأما الفقيه جورج سيوفي فقد علق على تسمية  -

د يكون له كيان مادي حتى الوجو إلى  العقد الذي يظهر، و كيان قانونيو  كيان مادي
العقد ببل يجب تسميته  ،غير صحيح فلا يصح اعتباره معدوما  أو  لو كان ناقصا  

التي من المفروض تسجيلها لدى ، و مثلا  أعطى الهبة . و الناقص لأنه موجود شكلا  
لكن عدم التسجيل لا يعني أن عقد الهبة غير موجود و  كاتب العدل لاعتبارها صحيحة

 .3كيانه القانوني فقط هو الناقصبرأيه بل 
 الفقيه عاطف النقيب اتفق مع الفقيه جورج السيوفي حيث ميز بين الكيان الماديو  -

 انا  فاعتبر أن العقد يكتسب كي الإنعدامفلم يكن من أنصار تسمية  ،القانوني للعقدو 
عن  لاهذا الكيان المادي لا يمكن إزالته إو  ،حتى لو كان غير مكتمل قانونيا   ماديا  

كن إزالته إلا بقرار من شدد على أن العقد المادي لا يمو  ،قرار قضائي طريق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
"كالبيع الحاصل مقابل ثمن زهيد أو مقابل ثمن غير جدي، أو كزواج يعقد لدى موظف لا ولاية له، أو كمزاد علني يجري  1

 بدون واسطة وكيل الدعوى" 
التمييز  محكمة: 418، ص2000خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، منشورات صادر الحقوقية، سنة  2

:"حالة عدم توقيع الاستئناف من محام معتبرا أن عدم توقيعه ايضا من 50/14حاتم  28/11/1962المدنية في 
 الأصيل يفقد هذا العمل القانوني كيانه القانوني ويجعله في حكم المعدوم " 

، الطبعة الثانية منقحة باشراف نجله مرسال السيوفي، 1994جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات، بيروت سنة  3
 .186رقم  285ص
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بطلان الو  الإنعدامكما أنه من أنصار نظرية البطلان المطلق فلم يميز بين  ،1المحكمة
البطلان المطلق كونهما و  الإنعدامبل اعتبر أن المشرع جمع بين نظرية  ،المطلق

 يتساويان بالأثر.

معنى آخر أن بأو  انعدامهإلى  للاجتهاد اللبناني فبعضه اعتبر أن بطلان العقد يؤدي بالنسبةأما 
يعتبر كأنه و  ،بطاله يضحمل ويفقده وجوده كليا  إن العمل الاداري المقضي بإ" :نتيجة للبطلان الإنعدام

داره من صإدارة معاودة ولا يعود يحق للإأيضا  لم يكن وتكون جميع المعاملات التي بني عليها باطلة 
 .طلقا  م بطلان الشركة والعقد التأسيسي بطلانا  إلى  ن مخالفة قانون مهنة الصيدلة يؤديإ". وكذلك 2"جديد

كل اتفاق  ،شهر تصبح بعدها معدومة الوجودأن التمديد القانوني لحياة هذه الشركة يكون فقط ثلاثة إو 
 .3رباح يعتبر باطلا"صة في الأعطاء شخص غير حائز شهادة الصيدلة حإ إلى  يرمي

تبر تبليغ "لا يع فقد جاء أنه ،البطلانو  الإنعداممن الاجتهاد لم يفرق بين مفهومي الآخر البعض و 
 اطلا  المعين في العقد بل يعتبر ب قامةلم يحصل في محل الإإذا  لغاء العقد صحيحا  إإلى  نذار توصلا  الإ

 .الإنعدامأي أن البطلان هو عدم الوجود أي ،."4موجود وكأنه غيرَ 

ليس و  م الوجودهو منعد ا  مطلق استقر بأغلبيته على أن العقد الباطل بطلانا  إذا  الاجتهاد اللبناني ف
إلى  حالتتمثل بشكل أساسي في إعادة الو  ،الإنعدامو  فالنتيجة هي نفسها بين البطلان ،قانونية آثارله 

ذ بقيا إالفقه لم يتوسعا بهذه النظرية كما يجب، و  مع العلم بأن الاجتهاد، العقدما كانت عليه قبل إبرام 
 .الإنعدامين على احتواء مفهوم قاصرَ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .350، ص1988عاطف النقيب، نظرية العقد، منشورات عويدات، سنة  1
، 1997، سنة 10، مجلة القضاء الاداري، رقم 14/11/1995تاريخ  54مجلس شورى الدولة في بيروت رقم  2

 .85/88ص
، سنة 31/14، مجموعة باز، عدد 15/02/1966تاريخ  11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  3

 .101/95، ص1966/1967
، 1992، سنة 1/2/3/4، مجلة العدل، رقم 14/05/1992تاريخ  13بيروت رقم  -محكمة الاستئناف المدنية  4

، مجموعة باز سنة 25/6/1857تاريخ  48. وفي نفس المعنى:تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم 381/379ص
 .184، ص1957
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 لإنعدامافمحكمة التمييز الفرنسية لم تفرق بين  ،بين المفهومينبعض الاجتهاد الفرنسي دمج و 
تعتبر  طلقا  م العقود الباطلة بطلانا  أو  القانونيةالأعمال فاعتبرت أن " ،البطلان في العديد من قراراتهاو 

 ."1لا حتى التأييدو  لا تخضع لا لمرور الزمنو  غير موجودة قانونا  

بأنه لا فائدة من التفريق بين  ،كولانو  ،كابيتان ،2كما اعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين أمثال بلانيول
شجعوا نظرية البطلان كون العقد المنعدم له كيان و  ،البطلان كون النتائج لا تختلف بينهماو  الإنعدام

د فالوصية الفاقدة لأح، لو كان أحد أركانه مفقودا  و  ه من الوجودئلا بد من تدخل القضاء لإلغاو  مادي
 .3لا تعتبر معدومة بل باطلة فيمكن تنفيذها برضى الورثةمثلا  شروطها الشكلية 

بين مفهوم و  لكن لم يعترف بجدوى التفرقة بينهو  امالإنعدأما الفقيه لارومية فقد اعترف بمفهوم 
 لإنعداماأنه لا جدوى من الادعاء أمام القضاء ب، و هو نتيجة للبطلان الإنعدامالبطلان المطلق، فاعتبر أن 

أبرز الآراء المعارضة اعتبرت بأن الفقه الحديث و . 4غير قابلة للسقوط بمرور الزمن الإنعدامبأن دعوى و 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Cassation commercial ,28 avril ,Dalloz 1987 ,Informations Rapides du recueil Dalloz 119e 

et Revue trimesterielle de droit civil 1987. 746 obs.Mestre. « Les actes dont la nullité est 
absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont pas susceptibles ni de prescription,ni 
de confirmation. »  

 .422، ص2000خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، منشورات صادر الحقوقية، سنة  2
3 Colin et Capitant, Traité de droit civil 1959,Tome II, n746.  
4 Christian Laroumet ,droit civil,tome 3 les obligation ,Les contrats 1990,page 502: « Si 

L’objet fait défaut , s’il n’y a pas de cause ou si celle-ci est illicite ou immorale, de 
même que si le descernement d’une partie manque ou si les consentements ne sont pas 
rencontès, il y a inexistence du contrat. Il en resulte que,dans ces hypotheses non 
seulement une action en justice ne serait pas nécessaire pour constater que le contrat ne 
s’est formé, mais encore dans le cas ou elle serait intenté ,elle serait imprescriptible.En 
effet ,la notion d’inexistence correspond à un acte mort-né ». 
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فيرى أن البطلان النسبي يطبق  ،1ولا وجود للانعدام البطلان النسبيو  البطلان المطلقيفرق فقط بين 
 .يعتبره مطلقا  فأما الاجتهاد  ،في حالة غياب الموجب

بطلان الو  الإنعدامأما في مصر فقد أجمع أغلبية الفقهاء أنه لا جدوى من التمييز بين مفهوم 
هو و  أنه لا يوجد إلا نوع واحد من البطلان السنهوري فاعتبر أولا  أشهرهم و  بأنها غير منطقية.و  المطلق

ن يندرجان ضم الإنعدامو  حيث اعتمد النظرية الأحادية أي اعتبار البطلان النسبي البطلان المطلق
 الإنعدامأما  ،نسبيا   بطلانا  أو  مطلقا   بطلانا   العقد يكون إما باطلا   استقر أنو  لكنه عادو ، 2البطلان المطلق

استقر المشرع المصري على أن العقد الباطل و  كما؛ هماآثار من البطلان المطلق لاتحاد  ا  فاعتبره جزء
 لكن بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ، و لا يمكن تأييده على خلاف البطلان النسبي مطلاقا   بطلانا  

 ؛3تداد للتأييدفهنا لم يعتبر أن مرور الزمن هو ام ،دعوى البطلان المطلق العقد يمر الزمن على
اويان بنظر القانون تسمن افالعقد ،البطلانو  الإنعدامفالفقيه عبد المنعم فرج الصده اعتبر أنه لا فرق بين 

اء القضإلى  بأنه لا مهرب من الرجوعو  بأن البطلان هو جزاء نتيجة للانعدامو  من حيث عدم الوجود،
 . 4لبطلان العقد

لان انسجم بالرأي مع فرج الصده باعتبار أن البطو  ،الإنعدامكما رفض الفقيه سليمان مرقس نظرية 
غيرهم و  ؛5لأنه لا ينتج أي أثر قانوني ،وط تكوين العقدر أي غياب شرط من ش الإنعدامالمطلق هو جزاء 

 .6لمطلقالبطلان او  لا يختلف الإنعدام كون أثرو  لعدم وضوحها الإنعداممن الفقهاء الذين رفضوا فكرة 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Jaques Flour et Jean Luc Aubert, droit civil, les obligations ,l’acte juridique ,Armand Colin 

1996,Page 233. « La notion de l’inexistence est le plus souvent écartée par la doctrine 
actuelle qui ne retient qe la distinction: nullité absolue, nullité relative. » 

 .618، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان عبدالرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 2
 .538و 537، ص1964، دار النهضة العربية، القاهرة 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء  3
 .388و 383، دار النهضة العربية بيروت، ص1974عبدالمنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،  4
نة دة، الطبعة الرابعة، سسليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، قي الإلتزاملت، نظرية العقد والإرادة المنفر  5

1987. 
 166، ص1983الموجز في النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية  -أيضا: أنور سلطان، مصادر الإلتزام و 

النظرية العامة للإلتزامات، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، العقد فتحي عبدالرحيم عبدالله، الوجيز في  6
 .184و 183، ص1996والإرادة المنفردة 
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 اختلاف اللبناني بأنه ثابت لاو  الاجتهاد المصري فقد تميز عن الاجتهاد الفرنسي أما في ما يخص
 .1بالقانون المصري  تيمنا   الإنعدامالاعتراف بمفهوم أو  فيه، فالمحاكم مجمعة بعدم الأخذ

و من خلال توضيح مفهومي الانعدام و البطلان اللذين هما أساس الجزاء المترتب على عدم 
 برعمراعاة الشكلية في العقود  سننطلق للمطلب الثاني حيث سنبين الفرق بين المفهومين عن كثب 

 النواحي العملية التي تنطبق عليهما.

 

 : ة العمليةمن الناحيعن البطلان  الإنعداماختلاف  المطلب الثاني:

إن الفقهاء الذين أيدوا اختلاف انعدام العقد عن بطلانه، اعتبروا بالرغم من تشابه نتيجتهما، أنهما 
مختلفان من الناحية العملية، فمن نظرة سريعة يمكن للعقد الباطل أن يتم تصحيحه بشروط بخلاف 

الموجود بأي شكل من الأشكال. المعدوم الذي يعتبر غير موجود أصلا  ولا يمكن إصلاح العقد غير 
الادعاء أو عن حقه بعبر تنازل صاحب الحق  (الفقرة الأولى) عن البطلان في التأييد الإنعداميختلف و 

مراجعة لى (، بالإضافة إالفقرة الثانية) المطلوب لانتفاء العقد مرور الزمنبو  ،بالتمسك بدعوى البطلان
 .القضاء

 

 :تأييد العقد المفهومين فياختلاف الفقرة الأولى: 

أو  منه على أنه "عدول أحد المتعاقدين 177قانون أ.م.م. القديم قد عرف التأييد في المادة إن 
ه لكن القانون الجديد ألغى هذو ، عدة منهم عن التذرع بالبطلان النسبي الذي يوصم به عقد قانوني"

لكنه لم يعرف، و  ،237و ،236 ،235في المواد ذكر التأييد فقد العقود و  قانون الموجباتأما المادة. 
 لنقص.الاجتهاد أن يعوضا هذا او  كما لم يحدد المشرع العقود التي يشملها التأييد فكان لا بد من الفقه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام،  1

 .540منشورات الحلبي الحقوقية، ص
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بموجبه  يتنازل ،ن أحد طرفي العقدمن جانب واحد أي متأييد هو عمل منفرد يصدر النستنتج أن و 
 تأييد العقد الباطل لا، إذ إن ضمنيأو  البطلان بشكل صريحبالتمسك بدعوى أو  عن حقه بالادعاء

عد لا بإن تأييد العقد لا يتحقق فإفي حالة الخداع وقد قضي أنه  ،1مر الخداعألا بعد اكتشاف إيتحقق 
لا عيب  العقد صحيحا  مما يجعل  ،3التأكيد يمحي العيب الذي يكون قد شاب العقد، و 2انكشاف الخداع

 .4تجاه من أيده فيه

 عواه.د إقامةتأييد العقد هو عدول من قبل صاحب دعوى البطلان عن "فإن فبالنسبة للاجتهاد 
ن إ ن صاحب دعوى البطلان قد عدل عنها.أن التأييد الضمني للعقد يستفاد من كل مسلك يدل على إ

لموجب ا لا يجوز الخلط بين انعدام سبب، بطاله لانعدام سبب الموجبإتأييد العقد لا يحول دون طلب 
لعقد بالرغم من وجود عيب يعني أن التأييد هو بمثابة قبول لمما  ،5"بين انعدام التوازن بين الموجباتو 

لى إ أركان العقد كحالة انعدام سبب الموجب التي تؤدينقص ركن من  ثنى من هذا التأييد حالةتيسو  فيه
 .فلا يمكن تأييد العدم أصلا  وجود فالعقد المنعدم لا يمكن تأييده فهو غير م ،انعدام العقد

لان بينما البط ،تعلو مصلحة الأفراد من فكرة أن البطلان المطلق يحمي مصلحة عامة انطلاقا  و 
فالتأييد لا فائدة منه في حالة البطلان  ،فئة معينة من الأشخاصأو  النسبي يحمي مصلحة خاصة

ذا ما أجمع وه ،فلو تنازل عنه أحد طرفي العقد فيجوز لأصحاب المصلحة الآخرين التمسك به ،المطلق
ن الاتفاق على تأييد عقد الايجار وعدم تحديده بمدة أ"حين نصّ الاجتهاد كما  ،6عليه غالبية الفقهاء

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، سنة 138، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد 12/04/1973تاريخ  32محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  1

 .34/32، ص197
 .261، ص1974، سنة 3، مجلة العدل، عدد 12/04/1973تاريخ  32محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  2
، 2011، سنة 4، مجلة العدل عدد 04/08/2011تاريخ  522محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، قرار رقم  3

 .1826/1829ص
خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني:مصادر الموجبات المتصلة بالإدارة، منشورات صادر الحقوقية سنة  4

 .347، ص2000
، 1998، سنة 4/3عدل عدد ، مجلة ال07/03/1998تاريخ  242القاضي المنفرد المدني في بعبدا، قرار رقم  5

 .504/508ص
6 Mazeaud Henri , Leon et Jean – Leçons de droit civil ,tome 2, 4ème édition par Michel de 

Juglart 1er volume (obligation) Theorie generale1965 (Paris-France).et sixième éd par 
François chabas – Paris 1978 Montchertien. 
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فلا يمكن  ،"1عام، وهذا المنع معاقب عليه ببطلان عقد الايجار لمخالفته النظام المعينة يبقى ممنوعا  
يمنع  مطلقا   بطلان الوصية بطلانا  "، كما نص أن 2هو غير شرعي في الأساس إضفاء الشرعية على ما

عول ثر في محو مفأي أتم عن طريق التنازل من قبل الورثة إذا من تأييد الوصية ولا يكون للتأييد 
 ."3البطلان، ولا يمنع المتنازل من الادعاء به

ذا ما أكده الاجتهاد هو  هاد على قابليته للتأييدالاجتو  فقد أجمع الفقه ،ن النسبيأما بالنسبة للبطلا
انب علان بطلانه من جإ جازة العقد عن طريق التنازل عن الحق في طلب إن التأييد هو أ"ذلك حين قال: 

بر من تزالة العيب الذي يلحق بالعقد وهو لا يعإإلى  وهو بالتالي يهدف ،وضع البطلان لحماية مصلحته
تأييد العقد الباطل يكون من ف؛ "4نسبيا   وانما من العقود الباطلة بطلانا   مطلقا   العقود الباطلة بطلانا  

ويكون من يوم زوال العيب، ويشترط في التأييد "، شخاص الذين وضع القانون البطلان لحمايتهمالأ
زم به، يد العقد والتأنه أن تصدر عن صاحب العلاقة تصرفات ومواقف يفهم منها بوضوح أالضمني، 

 ."5للتأييد يقع على عاتق من له حق التأييد ثباتن عبء الإأو 

و أ صريحا  أو  كان كان شكله مقدرا   يا  أالتأييد "، فإن عقودو  موجبات 237بحسب المادة و  ،إذا  
ية وسيلة أن يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض بأحد يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لأ ،ضمنيا  

ن التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن إو ، م ادعاءأ كانت دفعا  أمن الوسائل سواء 
 ."الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

، مؤسسة بحسون 1995مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد مع مقدمة في الموجبات، الطبعة الأولى 
 .498لبنان(، ص-)بيروت

، 2002، سنة 3/2، مجلة العدل رقم 31/05/2001تاريخ  96القاضي المنفرد المدني في بيروت، قرار رقم  1
 .494/496ص

 .540، ص2011العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة  مصطفى العوجي، الجزء الأول، 2
، 2002، سنة 3/2، مجلة العدل عدد 29/03/2001تاريخ  39محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  3

 .328/330ص
، 2012، سنة 2، مجلة العدل، رقم 25/10/2011تاريخ  224محكمة الدرجة الاولى في بيروت، قرار رقم  4

 .93/944ص
، 2005، سنة 3، مجلة العدل رقم 05/11/2001تاريخ  0محكمة الاستئناف المدنية في البقاع، قرار رقم  5

 .597/599ص
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الأشخاص الثالثين إلى  أي لا يتعدى الشخص المؤيد ،1لكنه نسبيو  ا  لتأييد يكون رجعيفمفعول ا
، المفهومين بالرغم من اختلاف التصحيحو  التأييد بين يتبين لنا أن المشرع اللبناني خلطو . 2الحسني النية

أما  ،قدبالعالعيب أو  بالرغم من وجود النقص التنازل عن دعوى البطلانو  فالتأييد هو تأييد الغلط
  .3تصحيح الخطأأو  العنصر الناقص عبر زيادة فهو جعل العقد صحيحا  التصحيح 

المطلوب  مرور الزمنالذي فصلناه، يبرز العامل الزمني، أي عامل لبطلان في التأييد وبالإضافة ل
 وهو ما سيتم تفصيله في الفقرة الثانية. لانتفاء العقد

  :مرور الزمناختلاف المفهومين في : لثانيةالفقرة ا

م حالة ث ،في ما يخص مرور الزمن سنتناول العقد من ثلاث حالات، أولهم حالة البطلان النسبي
 .الإنعدامحالة  أخيرا  و  ،البطلان المطلق

هذه الدعوى يسقط بحكم  إقامةن الحق في إ" :العقودو  من قانون الموجبات 235نصت المادة 
خرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة أكان القانون قد عين مهلة إذا لا إمرور الزمن بعد عشر سنوات 

الخداع ففي حالتي الغلط و  ؛نشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيبإمن يوم إليها  المشار
 ،الكف عنه كراه تبتدىء من يوموفي حالة الإ ،مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر

تدىء ن مهلة السنوات العشر لا تبإف كان العاقد مجنونا  إذا و  ،هلية من يوم زواله تماما  وفي حالة فقدان الأ
عقد تقدير تأييد الإلى  مسندإليه  مرور الزمن المشار، وإن بلاقأنشئ دراكه العقد الذي إلا من حين إ

 ."قامتهاإمن قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن  ضمنا  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Code civil Francais: « Article 1338 alinéa 3: La confirmation ,ratification ,ou execution 

volontaire dans les formes et à l’époque déterminés par la loi emporte la renonciation 
aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte sans prejudice 
néanmoins du droit des tiers. » 

، مؤسسة 1995الطبعة الأولى  مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية 2
 .500لبنان(، ص-بحسون )بيروت

، مؤسسة 1995مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية الطبعة الأولى  3
 .543لبنان(، ص-بحسون )بيروت
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لمدة تختلف او  ،من قبل المشرع محددة قانونا  ال دعوى البطلان النسبي يسقطإذا   مرور الزمنف
أن مرور الزمن على دعوى  ع. المذكورةو  م. 235يتبين من المادة ف ،المحددة من قبله باختلاف البلد

من  1304ة تقابلها المادو ، البطلان النسبيهنا يقصد المشرع و  ،بعشر سنوات ةمحدد في لبنانالبطلان 
القانون المدني المصري فحددها أما  ،تي حددت مرور الزمن بخمس سنواتال 1الفرنسي القانون المدني
 .2بثلاث سنوات 

ليس و  من تاريخ الكف عنهأو  من تاريخ زوالهأو  من تاريخ علم المتضرر بالعيبهذه المدة تبدأ و 
 ر يؤدي"تصرف الوصي بمال القاصفإن بحسب الاجتهاد اللبناني و  ،مثلا   من تاريخ إنشاء العقد الباطل.

ط بمرور سقدعاء بهذه المخالفة يفالإ ،حوال الشخصية للطائفة الدرزيةللأ وفقا   نسبيا   بطاله بطلانا  إإلى 
رف همل المشتري استلام المبيع وظل البائع يتصأ إذا ، و الزمن العشري من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد

 .3صرف"للمبيع بالت ستلام فيصبح البائع مالكا  ية مطالبة من المشتري بالإأبه بنية التملك دون 

 الفقهفي م اانقسإلى  أدى في لبنان فغياب النص القانوني ،المطلقدعوى البطلان إلى  أما بالنسبة
ذلك على عكس القانون و ؛ معارض لهو  الاجتهاد بين مؤيد لمرور الزمن في حالة البطلان المطلقو 

ي بمدة فحددها القانون الفرنس مرور الزمن على البطلان المطلق اأقر اللذين القانون المصري و  الفرنسي
 أما المصري فحددها بخمسة عشر سنة. ،4سنةثلاثين 

م.ع.  235دة لأخيرة من الماالفقرة اإلى  استنادا  عتبر أنه ا  5أمثال الفقيه مصطفى العوجي البعضف
العقد  طالما أنه لا يصح تأييد، و بصرف النظر عن نوع البطلانقرينة التأييد إلى  أن مرور الزمن مسند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 Article 1304: “Das tous les cas où l’action en nullité ou en recision d’une convention n’est 

pas limitée à un moindre temps par une loi particulière cette action dure cinq ans”. 
 .”من القانون المدني المصري: "يسقط الخق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 140المادة  2
، 1960/1961، سنة 9مجموعة باز، رقم ، 30/01/1960تاريخ  92محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  3

 .153/154ص
4 Article 2262 code civil: « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites 

par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un 
titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » 

، مؤسسة 1995مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية الطبعة الأولى  5
 .486/487لبنان(، ص-بحسون )بيروت
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لقانونية فاعتبر أنه لا يمكن إضفاء الشرعية ا ،فبالتالي لا يصح مرور الزمن عليها ،مطلقا   الباطل بطلانا  
المادة و  ،م.وع 196و 192المادتين إلى  بذلكمستندا  ،ى البطلانهمال دعو إ على عقد منعدم من خلال 

 .في كل ما يخالف النظام العام ة البطلان المطلق عفوا  ثار إبلقاضي سلطة لأن أصول مدنية بحجة  64

مرور الزمن لا مرور الزمن على دعوى البطلان المطلق معللين بأن  وايدفأ ،الآخرأما البعض 
دعاء به أمام المحكمة بل يجعل الإ ،1لا يضفي الشرعية عليهو  صحيحا   مطلقا   يجعل العقد الباطل بطلانا  

المشترع هدف و  .2م.وع 349المادة إلى  مستندينو  فالدعوى لا تقبل بعد مرور العشر سنوات ،غير ممكن
 ،3مرور الزمن في البطلان مهما كان نوعه هو بشكل أساسي الاستقرار في المعاملات القانونيةمن فكرة 

نهاء الحقوق إوذلك من خلال  ،يجتماعالإو  يقتصادالإ ينعلى الصعيد 4الأوضاع في المجتمعو 
  .5المهملة

عن  م.و ع. التي شرعت مرور الزمن على العقد الصادر 235تمسكوا بالمادة  6وبعض المؤيدين
 ،من جهة طلاقا  م لم يعترفوا بالتأييد على العقد الباطل بطلانا  ف ،مطلقا   بطلانا   الذي يعد باطلا  و  مجنون 

: هالتي نصت على أنو  ،أيضا   م.وع. 344المادة إلى  بإمكانية مرور الزمن عليه استنادا   7لكنهم أقرواو 
 ."سحابة مدة من الزمان تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه"

أما محكمة التمييز المدنية فقد بينت بأحد قراراتها تأييدها لمرور الزمن على دعوى البطلان 
لتي للحصة في العقار المشترك، ا ن الشفيع المميز عليه ليس مالكا  أن قول المميز إ" :، فقالتالمطلق

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 .216/215، ص1967باز،  31/10/1967تاريخ  64محكمة التمييز المدنية، قرار نهائي، الغرفة الثانية، رقم  1
 ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات. 2
، الجزء الأول 1984، مجلة العدل، سنو 26/5/1983، تاريخ 4محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  3

 .129ص 1983باز -55ص
4 Fayez Hage Chahine,La notion d’inexistence et ses intérêts pratiques, In Revue Proche-

Orient ,Etudes juridiques.1994.7 Nº 47. 
، 1994جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منقحة بقلم مرسال سيوفي عام  5

 310مثادر الموجبات، بيروت، ص
 .362، منشورات عويدات، ص1988اللأولى عاطف النقيب، نظرية العقد، الطبعة 6 
خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني:مصادر الموجبات المتصلة بالإدارة، منشورات صادر الحقوقية سنة  7

 .438/439، ص2000
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ن البطلان أم.ع.، و  385عملا بالمادة  ا  مطلق قيدت على اسمه، بموجب عقد شرائه، الباطل بطلانا  
ن مرور الزمن يقضي على المطالبة بالحق في جميع المطلق لا يمر عليه الزمن، هو مستوجب الرد، لأ

 .1"حوالالأ

فترض والتي ي ،مطلقا   يبقى الخلاف الأكبر حول بدء مدة مرور الزمن على العقد الباطل بطلانا  و 
لا يتناسب  الذيو  رام العقدراجح يحدد بدء المدة من تاريخ إبالرأي الف ،المشرع اللبناني قبلتحديدها من 

فكيف تكون مدة مرور الزمن على البطلان المطلق أقصر من مدة مرور الزمن على  ،مع نوع البطلان
مدة  أما المشرع المصري فجعل؛ تاريخ زوالهأو  البطلان النسبي التي حددت من تاريخ اكتشاف العيب

 .2ى دعوى البطلان النسبي أقل من مدة مرور الزمن على دعوى البطلان المطلقمرور الزمن عل

على عدم  ر،مصأو  لبنانأو  سواء في فرنساالاجتهاد و  الفقهأجمع فقد  ،بالنسبة للعقد المنعدمأما 
 وذلك لأن العقد غير مكتمل أي فاقد لأحد عناصره الأساسية ،مكانية مرور الزمن على العقد المنعدمإ
مع العلم أن بعض  على أساس عدم إعطاء وجود للعدم. ،3يمكن لمرور الزمن أن يعوض هذا النقص لاو 

  .4سمحق الإو  مكانية مرور الزمن على حق الملكيةإ الاجتهاد الفرنسي أقر

، وتبيان ما سيلحق في زوال حق الادعاء ، يجب معرفة توقيتفاعيل مرور الزمنوفيما خصّ م
فنصت  م.وع. 237المادة بها حسمقد المشرع اللبناني إن فبالنسبة للبطلان النسبي . فحق الدفع بالبطلان

 يمحو العيب الذي كان في العقد فلا ضمنيا  أو  صريحا  أو  كان كان شكله مقدرا  أيا  ن التأييد أ" :على
ن أو ، دعاءاأم  كانت دفعا  أوسيلة من الوسائل سواء بأية يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض أن حد يبقى لأ

التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
، 1971نة ، س113، مجموعة اجتهادات حاتم، عدد12/01/1971تاريخ  4محكمة التمييز المدنية في بيروت، قرار رقم  1

 .60ص
من القانون المدني المصري: "و في كل حال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو  140الفقرة الأخيرة من المادة  2

 تدليس أو إكراه، و إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد".
3 Fayez Hage Chahine,La notion d’inexistence et ses intérêts pratiques, In Revue Proche-

Orient ,Etudes juridiques.1994.7 Nº 47. 
 .189لبنان، ص–محمد عبده، دور الشكل في العقود)دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، بيروت  4
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 عا  فان دبطلان النسبي سواء أكلدعاء بايسقط حق الإإذا  مرور الزمن ف ."اكتسبها شخص ثالث حسن النية
 .1مدني 140في المادة  المصري أيضا   وهذا ما نص عليه المشرع ،دعوى أو 

فتمنع  م.وع. تشمل البطلان المطلق أيضا   237فاعتبر البعض أن المادة  ،أما البطلان المطلق
تقصد  237اعتبر المادة الآخر البعض و ، 2التمسك به عن طريق الدفع بعد انقضاء مهلة مرور الزمن

الدفع بالبطلان  أبدية نظرية أما البطلان المطلق فلم يذكر القانون اللبناني ما يمنع ،فقط البطلان النسبي
 يعتبر أنه يجب تطبيقها لضرورات متعلقة بالمبادئ العامة لمرور الزمن من ناحية أنو  كما ،المطلق

 .3من ناحية ثانية تحمي المدين من سوء نية الدائنو  لأن يبادر برفع دعوى  ا  المدين ليس مضطر 

 1304ين بالاستناد للمادتذلك و  بطلان مطلق،و  بين بطلان نسبيفلم يميز الفرنسي أما الاجتهاد 
 : 4التاليةالقاعدة  معتمدا  من القانون المدني الفرنسي،  2662و

“Quae temporalia sunt ad, agendum perpetua sunt ad excipiedum” 

ه ذمع العلم أن الكثير من الفقهاء عارضوا ه ،مؤقتةلو كانت الدعوى و  الدفع مستمرأن بما معناه 
  .5القاعدة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2 .- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات1- قانون مدني مصري:"  140المادة  1

هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من ويبدأ سريان 
اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو 

 .تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد"
خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني:مصادر الموجبات المتصلة بالإدارة، منشورات صادر الحقوقية سنة  2

 .442، ص2000
 .193/194لبنان، ص–محمد عبده، دور الشكل في العقود)دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، بيروت  3
 310بند  2جوسران، جزء  4
، ويذهب الاستاذ رزق إلى قبول مبدأ أبدية الدفوع )المحامي 396بند  2القانون المدني جزء مازو، دروس في  5

964/211) 
François Terre – Philippe Simler – Yves Lequette – Les obligations 1996 op.co. Page 325. 

“Elle (la maxime) permet d’éviter qu’une personne attende l’achèvement de la 
prescription et demande ensuite l’exécution d’une acte irrégulier”. 
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تعامل ي في القتصادالإو  يجتماعستقرار الإفلما كان هدف مرور الزمن على دعوى البطلان هو الإ
  .1التينواحدة في الحهي فالنتيجة  ؟الدفع به لهذه الناحيةو  بطالفما الفرق بين دعوى الإ ،كما ذكرنا

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني:مصادر الموجبات المتصلة بالإدارة، منشورات صادر الحقوقية سنة  1

 .443، ص2000
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 الخاتمة:

بمفهومه العام أصـــبح أمرا  لازما  لأي اتفاق بين طرفين، وذلك لأنه يحقق المنفعة المشـــتركة  العقد
لكليهما، مع ما يســــــــــــــتتبعه من بروز الإرادة الحرة في التعاقد والمرتبطة بمنفعة يجنيها كل طرف. وذلك 

ن أيّ إخلال ا؛ بحيث ألأن العقد إتفاق مُلز م لتنفيذ الوعود المبرَمة في نصــــــــــه، ويكون القانون الراعي له
من أي طرف في الإيفاء بواجباته، يســــــــــــــمح للطرف المتضــــــــــــــرر أن يلجأ إلى القانون لاتخاذ التدابير 

 .القضائية اللازمة لإنفاذ بنود العقد

وانطلاقا  من أهمية العقود بشــــكل عام، وأهميتها بالنســــبة للعقود الشــــكلية بشــــكل خاص، واســــتنادا  
دناه في هذا البحث، فقد تبين من خلال القســــــم الأول والذي هو تحت عنوان للتقســــــيم الثنائي الذي اعتم

يكفي لانعقادها مجرد  هحدود مبدأ ســـــــلطان الإرادة بأنه، ولو كان الأصـــــــل في العقود التراضـــــــي، أي أن
تراضي المتعاقدين، إلا أن الكثير من الظروف حالت دون اعتبار شتى أنواع العقود نافذة لمجرد تراضي 

؛ وبرزت الحاجة للتخفيف من سلطان الإرادة وعدم الاكتفاء به لإتمام جميع العقود، حيث أصبح طرفيها
 ضروريا  وجود ضوابطَ وحدودٍ لهذا السلطان. 

إذ أنه، وبفعل تجارب ســابقة أعطت الحريةَ الفرديةَ ما تشــتهي ليكون التراضــي محل انعقاد العقد، 
لعقود التي احتاجت إلى تقييد بشــــــكل معين يخضــــــع برزت عدة مشــــــاكل وعيوب في كثير من أشــــــكال ا

للقانون، حتى ولو كان الأســـــاس المبني عليه العقد هو مبدأ ســـــلطان الإرادة، وبرزت الحاجة إلى شـــــكل 
 . يوجبه القانون على المتعاقدين في بعض أنواع العقود لتصبح مبرَمة نافذة ملز مة

زمة ي تراضٍ بين طرفين أمرا  كافيا  لإبرام اتفاق ملوبمعنى آخر، لا يمكن قانونا  وعقلانيا  اعتبار أ
بنوده للطرفين، فلربما كان التراضـــــــــــــي الحاصـــــــــــــل مجحفا  بحق طرف منهما، أو ربما بحق طرف ثالث 
متأثر بإبرام العقد؛ لذلك برزت الحاجة لوضــــــــــع شــــــــــكل يؤطّر العقد بأطر قانونية، ويكون لهذا الشــــــــــكل 

 ه وإلزامه القانوني.وتأثير مفاعيله 

وهذا الشـــكل يكون ركنا  في العقد ويســـتوجب مراعاته عند التعاقد، لأنه يعبر بصـــورة واضـــحة عن 
محتوى العقد، كما أنه يلعب دورا  وقائيا  هاما  بالنســبة للأطراف حال نشــوب أي نزاع، ومثال ذلك الشــكل 

لعقد لاعتماده ر الكتابي لالكتابي المفروض في بعض أنواع العقود، إذ يخوّل المتعاقدَين الرجوعَ إلى الأث



- 107 - 
 

للإثبات؛ وقد يســــاعد الشــــكل الســــلطة على حصــــر العقود المبرمة بين الأشــــخاص لتتمكن من ممارســــة 
 .رقابتها على العلاقات الإقتصادية والإجتماعية التي تربط بينهم

أما بالنســـــــــبة للقســـــــــم الثاني الذي جاء تحت عنوان دور الشـــــــــكل في العقود، فقد تبين لنا أنه مع 
التطور الإجتماعي والإقتصــادي، وحتى الســياســي، برزت العديد من أشــكال العقود الشــكلية التي تشــمل 
جميع جوانب الحياة، ومثال ذلك عقود الزواج، والهبات، والوكالات، وعقود الإئتمان، وعقد الضــــــــــــــمان، 

لتجاري، تمثيل اوبيع الســــــــــيارات، وعقود اســــــــــتثمار الحقوق الفكرية، وعقود الشــــــــــركات التجارية، وعقد ال
 للعمل القانوني فيمضـــــــــــاف مظهر خارجي هو عبارة عن بما أن الشـــــــــــكل في العقود ؛ و وغيرها الكثير

ثبات إ وضــوح العقود ورفع الغبن بالدرجة الأولى، بهدفأهمها أهداف ضــرورية المظهر لهذا العقد، فإن 
دة لتحقيق مبدأ الإنصــــــاف بالإضــــــافة إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقالحقوق في حال نشــــــوب نزاع، 

ات الآخر، أو لتمكين الأطراف من إثب العقود بحيث لا تميل كفة القوة لأحد المتعاقدين دون في عدالة وال
 لتوثيق ما تم التعاقد عليه. ج أحد الأطرافأو احتا ،حال نشب نزاع معينهم عقد

ف محدد ينحصر إما هدطرأ كان له ، وكل شكل واسعة من العقودرقعة وقد طالت هذه الأشكال 
قد يكون الشكل مشروطا  في العقد لصحته كالكتابة في عقد وكالة المحامي والوعد ف بهدف إنشاء العقد،

 ففي هذه الحالة يبطل العقد لمجرد انتفاء الشــــــكل الواجب في العقد، فيعتبر العقد بحكم المعدوم؛ بالهبة، 
هدف لنشــــــــــــر مفاعيل العقد على أطراف العقد أو وإما بهدف إعلانه كأن يكون العقد منعقدا  والشــــــــــــكل ي

الاثبات كعقود الشـــــــــــــركات التجارية وعقد ، فيكون غرض وجود الشـــــــــــــكل في العقد لطرف ثالث مهتمّ به
وبالتالي  ،الضــمان، حيث يكون المســتند الخطي في هذه الحالة وســيلة إثبات وليس شــرطا  لصــحة العقد

ولكن تبرز المشـــــــكلة إن حاول أحد الطرفين إثبات وجود يصـــــــح انعقاد العقد رغم انتفاء وجود الشـــــــكل، 
 العقد لسبب نزاع ما، فهو بدون توافر الشكل في العقد المبرَم غيرُ قادر على إثباته.

وبما أن العقد الشـــــكلي هو عقد ملز م قانونا  إذا اســـــتوفيت كل شـــــروطه، فإن عدم مراعاة الشـــــروط 
ي مفروضــا ، يختلف في ماهية الشــكل، فإذا كان الشــرط الشــكلالشــكلية في العقود يســتوجب جزاء  قانونيا  

ركنـا  لازمـا  فـإن الجزاء القـانوني هو انعـدام العقـد أو بطلانـه، أمـا إذا لم يكن ركنـا  من أركـان العقـد فـإن 
الجزاء يتمثل بعدم ســـــريان العقد على الغير، وبالتالي عدم إمكانية الإحتجاج بالعقد الشـــــكلي على الغير 

 .ن قانونيته أو عدم إمكانية إثباتهبالرغم م
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واســــــــتنادا  إلى ما تم بيانه أعلاه، وما يثيره هذا الموضــــــــوع من إشــــــــكاليات، فإننا نوصــــــــي بتدخل 
المشـــترع في العديد من العقود نظرا  لما تثيره نصـــوصـــها القانونية من إشـــكاليات، وما ســـببته من انقســـام 

ثيل و شــكلية كانت، ونذكر على ســبيل المثال عقد التمفي الاجتهاد والفقه في تصــنيف العقود رضــائية أ
التجــاري، كمــا أن الأثر المترتــب على عــدم الإلتزام بــالشــــــــــــــكليــة المفروضــــــــــــــــة قــانونــا  يثير العــديــد من 
الانقســـامات، فهنا على المشـــترع توضـــيح هذه النصـــوص من أجل تفادي الانقســـام حولها والتوصـــل إلى 

 .نتيجة محسومة

ير أو المعاي وضــــــــــع نظام قانوني موحد يحدد فيه جميع العقود الشــــــــــكليةكما أنه على المشــــــــــترع 
ودور كل منها في العقد، وما يميزها عن العقود الرضــــائية بشــــكل الأســــاســــية لتحديدها بشــــكل واضــــح، 

 .ودقيق، كما ويعين الآثار المترتبة على غياب الشكل فيها

أننا لســـــــــنا مع تغلب الشـــــــــكل على  وطبعا  نحن لســـــــــنا مع تدخل المشـــــــــترع الدائم في العقود، كما
الرضــــــى، إلا أن للســــــلطة القانونية الحقَّ في وضــــــع الشــــــكل في العديد من العقود التي تحتاج مثل هذه 
 الصيغة، ولكن هل يمكن أن ينتصر الشكل على الإرادة ونتوصل ليوم تصبح فيه جميع العقود شكلية؟ 

 .اؤلإن المستقبل هو وحده الكفيل بالإجابة على هذا التس
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 ملحق:ال

 :الشكل في العقود الشكلية دورجدول ب

 عقود شكلية لصحتها لانعقادها لإثبباتها لسريانها
X     الهبة العقارية 
   X الزواج 
   X العرض والإيداع  
   X  وكالة لوكيل عقاري  
   X الوصية غير مسلمين  
   X وكالات محامي  
   X الهبة اليدوية  
 X   إيجار العقارات  

X    العقود العينية  
  X X الوعد بالهبة  
  X  عقد العمل الجماعي  
   X البند التحكيمي  
   X عقد التدريب  

X X  X  الشركات التجاريةعقود  
   X عقد الإئتمان  

X     عقد البيع العقاري  

X     عقد التمثيل التجاري الحصري  
 X    عقد التمنثل التجاري  
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X X   على المؤسسة التجارية الجارية العقود  
 X   عقد الضمان  

X   X عقد براءة الاختراع  
   X عقد إستثمار حقوق المؤلف  
 X    الطوابع على العقودإلصاق  
 X   عقد العمل الفردي  

X   X عقود بيع السيارات  
   X الأسناد التجارية  

X    عقود جارية على السفينة  

X    عقد الصلح  

X    عقد الدخل مدى الحياة  
   X  عقد التأمين البحري  

X    والتأمين على الطائرة البيع عقد  
 X   عقد الفاكتورنج  

 X   عقد بيع السلم  
 X   العقد الالكتروني 
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